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  كلیة الحقوق  

  

  

  

  أثر تغير الظروف الاقتصادية 

  على المعاملات التعاقدية

   "دراسة مقارنـــة"

  

  

  

  

  الدكتور

  كمال محمد السعيد عبد القوى عون 
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  بِسمِ اللّه الرحمنِ الرحيمِ

)      ـاةيـي الْحف مـتَهيشعم مهـنيا بنـمقَس ننَح كبةَ رمحر ونمقْسي ما  أَهنْيالـد

 تمحرا وخْرِيضًا سعم بضُهعذَ بتَّخيل اتجرضٍ دعقَ بفَو مضَهعا بنفَعرو

ونعمجا يمم ريخ كبر(  

  صدق االله العظیم

  )٣٢سورة الزخرف،الآیة(     

 

 



٤٢٥ 
 

  مقدمــــــة 

   :تمهیـــــد

الحمد االله الذي خلق فسوى، والـذي قـدر فهـدى، وأشـهد ألا إلـه إلا االله وحـده لا شـریك لـه، 

وأشـــهد أن ســـیدنا ونبینـــا محمـــدًا عبـــده ورســـوله، صـــلى االله علیـــه وعلـــى آلـــه وصـــحبه ومـــن اهتـــدى 

  بهدیهم وسار على دربهم إلى یوم الدین، وبعد. 

ــة لكــل أمــور الحیــاة  -تعــالى -فمــن فضــل االله ــیهم شــریعته الكامل علــى عبــاده أن أنــزل عل

الدنیا والآخرة لتحقق مصالح الناس، وتدفع عنهم المفاسد. فكان من مبادئها إقرار الأمـن والأمـان، 

  والوقایة من الإجرام، وحفظ النفس والعرض والأموال..

یم سیاســــي، كتنظــــ -أیضــــا -فجــــاء الإســــلام لــــیس فقــــط كمجــــرد عقیــــدة دینیــــة، إنمــــا جــــاء

واجتمــاعي واقتصــادي، فقــد وضــعت الشــریعة الإســلامیة الأســس العامــة للمعــاملات، وهــي أســس 

لَا تَظْلمون ولَا "تتسق مع طبیعة وأخلاقیات هذا الدین، تقوم على الوسطیة والاعتدال، فقال تعالى:

"ونوترفض الغلو والإفراط ، فالشریعة الإسلامیة لا تحمل الفرد والمجتمع إلا بما یطیق)١(تُظْلَم ،

ـــین الحقـــوق والواجبـــات بـــلا طغیـــان ولا اخســـار. فقـــال  والتفـــریط، فهـــو نظـــام العـــدل الـــذي یـــوازن ب

  .)٢("أَلَّا تَطْغَوا في الْميزانِ وأَقيموا الْوزْن بِالْقسط ولَا تُخْسروا الْميزان"تعالى:

المعــاملات المالیــة والاقتصــادیة المختلفــة فقــد شــهد العــالم الیــوم اتســاعا هــائلا فــي مجــال 

والتغیــرات المفاجئــة التــي ربمــا توقــع الغمــوض والإشــكال بــین النــاس، وهنــا تتجلــى مرونــة الشــریعة 

الإســلامیة ومقاصــدها وهــي تحلــق فــي الأفــق لتعــالج كــل مســتجد وكــل متغیــر طــارئ حتــى لا یقــع 

ــم والجــور، أو یحــدث غمــوض بــین النــاس، ولمــا كــان اخــتلا ل التــوازن بــین التزامــات وحقــوق الظل

طرفي العقد مما یثیر القلق ویشیع الكراهیة ویخل بالأمن ویضر بمصالح الأفراد وخاصة إذا كـان 

  هذا الاختلال ناتجًا عن حادث غیر متوقع، ولیس راجعًا إلى فعل المدین ولا یمكن دفعه.

والسیاسیة والصحیة تقلبا ففي هذه الحقبة الزمنیة تتقلب الظروف الاجتماعیة والاقتصادیة 

غیر متوقع، ولا یمكن دفع ما قد یترتب علیه من آثار بما یؤثر علـى الالتزامـات والتعاقـدات تـأثیرا 

یؤدي إلى الخلل في الالتزامات والحقوق المتقابلة، فیجعل في بعضها رواجـا، وفـي الـبعض الثـاني 

  إرهاقا في تنفیذها، وفي الثالث یجعلها مستحیلة التنفیذ. 

لــذا كــان لزامــا أن نبــین مــنهج الشــریعة الإســلامیة فــي معالجــة هــذه التقلبــات ووســائلها فــي 

  إعادة التوازن للالتزامات التعاقدیة، وكذلك موقف المشرع القانوني في معالجة آثار هذه الحوادث. 

                                                           

  ).٢٧٩)  سورة البقرة من الآیة (١(

  ).٩٦، ٨)  سورة الرحمن الآیتین (٢(
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فــإذا اختــل التــوازن بــین الالتزامــات والحقــوق المترتبــة علــى العقــد فــي مرحلــة التنفیــذ بســبب 

ادث استثنائي (ظرف طارئ، أو قوة قاهرة) فحینئذ یصبح الطـرف المـدین فـي حاجـة إلـى حمایـة ح

تقیــه عواقــب هــذا الحــادث أو تخفــف منها؛لأنــه مــن غیــر المعقــول أن یتــرك المــدین یواجــه مصــیره 

  ویتحمل نتائج الحوادث والظروف غیر المتوقعة ولا ید له فیها ولا یمكن دفعها دون حمایة. 

زن العقــدي هــو هــدف العملیــة التعاقدیــة ومقصــد التشــریعات القانونیــة علــى مــر یعــد التــوا

العصور؛ لأنه مرتبط ارتباط لزوم بالعدالة، والعدالة مرتبطة بالعقد، ولعل العبارة الشهیرة (من قـال 

عقدًا فقد قال عدلاً) هي تجسید حقیقي لهـذا الارتبـاط، ورغـم مكانـة هـذه العبـارة ومـا تمخـض عنهـا 

عد قانونیة تفرض المساواة على الجمیع في العملیة العقدیة دون ثمة تفرقة أو محاباة لأحـد من قوا

فنجد أن هذه العبارة قد تخالف الحقیقة فـي بعـض الأحیـان وخاصـة إذا طـرأ  )١(على حساب الآخر

یلا، على العقد بعد انعقاده وقبل تمام تنفیذه حادثً فاعلٍ یجعل من تنفیـذ الالتـزام مرهقـا، أو مسـتح

لــذلك كــان لابـــد مــن تــدخل المشـــرع لتــوفیر الحمایــة الكافیـــة لتحقیــق التــوازن المـــالي للعقــد بحمایـــة 

  المتعاقد الذي أصبح ضعیفا في مرحلة التنفیذ نتیجة هذا الحادث.

  

   

                                                           

)1(  Spitz (J.F): QuiditContractuelditjuste: Quelauesremarquessuruneformule d' 

Alfred Fouillee, Rev. Trim. Dr. Civ. 2007, P. 281 ets.  
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   :أهمیــة البحث

   :تتجلّى أهمیة موضوع البحث في عدة نواحٍ من أهمها

العصــر الحــدیث، حیــث إن تغیــر الظــروف وقــت ملامســة الموضــوع للواقــع والمتغیــرات فــي  -١

 تنفیذ العقود عن وقت تكوینها حادث یبتلى به كثیر من الناس في هذا العصر.

 تعلقه بعلاقة من أهم العلاقات في المعاملات المالیة والاقتصادیة. -٢

كثرة التغیرات والمستجدات والحـوادث السیاسـیة الاقتصـادیة والصـحیة علـى السـاحة الداخلیـة  -٣

 ولیة التي تعیشها الدول والمجتمعات والأفراد في الوقت الحاضر.والد

ســـعي المشـــرع لمعالجـــة ومواكبـــة كـــل الأحـــداث والتغیـــرات السیاســـیة والاقتصـــادیة والصـــحیة  -٤

 والاجتماعیة التي تؤثر على المجتمع والمعاملات المالیة.

عائقـاً فـي المحافظـة غیاب التفاوض بین طرفي العقد بعد انعقاده وقبل تمام تنفیـذه قـد یمثـل  -٥

علــى التــوازن المــالي والاقتصــادي للعقــد فــي حــال تغیــر الظــروف ووقــوع حــادث غیــر متوقــع 

یـــؤثر علـــى تـــوازن العقـــد بمـــا یلـــزم وجـــوب تـــدخل المشـــرع للمحافظـــة علـــى التـــوازن أو إعـــادة 

 التوازن المالي والاقتصادي للعقد.

 .  لتنفیذ بین كافة شرائح المجتمعكثرة التداول والمعاملات بالعقود الآجلة والمتراخیة ا -٦

   :منهــج البحث

   :نظرًا لأهمیة الموضوع اعتمدت في هذه المداخلة على مناهج عدة تتكامل فیما بینها

   :المنهج التحلیلي

تــم اعتمــاده فــي بیــان المقصــود بتغیــر الظــروف والنتــائج المترتبــة علیهــا وأثــر ذلــك علــى 

الشـریعة والقـانون ومفهـوم الجـوائح والأعـذار وأثرهمـا وعلاقتهمـا الالتزامات والعلاقات التعاقدیة فـي 

  بكل من الظروف الطارئة، القوة القاهرة، وعلاقة جائحة كورونا بكل منهم.

   :المنهج المقــارن

تم اعتماده في المقارنة بـین أثـر تغیـر الظـروف قبـل التعاقـد وأثرهـا بعـد التعاقـد وقبـل تمـام 

تنفیذ.والمقارنـة بـین الشـریعة الإسـلامیة والقـانون فـي معالجـة أثـر الحـوادث التنفیذ وأثرها بعد تمام ال

والجــوائح علــى العلاقــات التعاقدیــة، والمقارنــة بــین كــل مــن نظریــة الظــروف الطارئــة ونظریــة القــوة 

القاهرة، وأثر كل منهما على العلاقات التعاقدیة. والمقارنة بین وسائل كل من الشریعة الإسلامیة، 

الوضعي في إعادة التوازن للعلاقات التعاقدیة وإزالة الخلل الـذي یصـیبها نتیجـة الظـروف  والقانون

الطارئــة، أو القــوة القــاهرة. المقارنــة بــین جائحــة كورونــا ونظریتــي الظــروف الطارئــة، والقــوة القــاهرة 

  وانطباق أي منهما علیها.
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   :المنهج الاستنباطي

الظـروف، علاقـة الجـوائح والأعـذار بـالظروف الطارئـة، تم اعتماده فـي بیـان مفهـوم تغیـر 

والقوة القاهرة، وعلاقة جائحة كورونـا بكـل منهمـا، وكـذلك تغیـر الظـروف بسـبب القـرارات والقـوانین 

الصــادرة مــن الجهــات الحكومیــة وعلاقتهــا بكــل مــن الظــروف الطارئــة والقــوة القــاهرة وبیــان ماهیــة 

  اختلال التوازن.

  

   :خطـــة البحث

   :ى هدي ما سبق تسیر خطة البحث في هذه الدراسة على النحو التاليعل

  مفهوم تغیر الظروف واختلال التوازن. :مبحث تمهیدي

   :ویتكون من مطلبین

  مفهوم تغیر الظروف وأنواعها. :المطلب الأول

  ماهیة اختلال التوازن. :المطلب الثاني

  نظریة تغیر الظروف وشروطها وآثارها في الفقه الإسلامي. :المبحث الأول

   :ویتكون من مطلبین

  تغیر الظروف وشروطها وآثارها في الفقه القدیم. :المطلب الأول

  تغیر الظروف وشروطها وآثارها في الفقه الحدیث. :المطلب الثاني

  المبحث الثاني: أحكام نظریتي الظروف الطارئة والقوة القاهرة.

   :ن من مطلبینویتكو 

  أحكام نظریة الظروف الطارئة وشروطها.:المطلب الأول

  ام نظریة القوة القاهرة وشروطها.أحك :المطلب الثاني

  آثر نظریتي الظروف الطارئة والقوة القاهرة والمقارنة بینهما. :المبحث الثالث

   :ویتكون من مطلبین

  القاهرة على التوازن الاقتصادي للعقد.آثر نظریتي الظروف الطارئة والقوة :المطلب الأول

  المطلب الثاني: المقارنة بین نظریة الظروف الطارئة ونظریة القوة القاهرة.

  المبحث الرابع: الأوبئة والجوائح الصحیة بین الظروف الطارئة والقوة القاهرة.

   :ویتكون من مطلبین

  التكیف القانوني للأوبئة والجوائح الصحیة.:المطلب الأول

  بة على الأوبئة والجوائح الصحیة.المطلب الثاني: آلیات معالجة الآثار المترت

  أهم النتائج وتوصیات البحث. :الخاتمــــة
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 مبحث تمهیدي

  مفهوم تغیر الظروف واختلال التوازن 

  

   :مقدمــــــــة

نظرا لسرعة التغیـرات فـي العصـر الحـدیث أصـبح مـن الضـروري بحـث أثـر هـذه التغیـرات 

على الالتزامات والعقود المبرمة والمنشأة في ظل ظروف معینة، ثم تبـدلت وتغیـرت هـذه الظـروف 

بعــد نشــأة العقــد وتكوینــه وقبــل تمــام تنفیــذه؛لأن تغیــر الظــروف یــؤدي فــي كثیــر مــن الأحیــان إلــى 

فــــي التزامـــــات طرفــــي العقـــــد، فعنــــد إبـــــرام العقــــد یكـــــون بإمكــــان الطرفـــــان اتخـــــاذ  اخــــتلال التـــــوازن

الاحتیاطات اللازمة لتنفیذه وفق ما اتفق علیه الطرفان، إلا أنه یستحیل علیهما حصر وتوقـع كـل 

الأحداث والظروف المستقبلیة، فالظروف المعاصرة لتكوین العقد قد تتغیر جزئیًا أو جذریًا خاصـة 

  رات المتلاحقة في العصر الحدیث. في ظل التطو 

لا "وقــد وضــعت الشــریعة الإســلامیة بعــض القواعــد كتطبیــق لنظریــات تغیــر الظــروف منهــا

ضـرر ولا ضــرار"، و"المشــقة تجـل التســییر" و"درء المفاســد أولــى مـن جلــب المنــافع"، و"الضــرورات 

  . )١(تبیح المحظورات"

تسـعى إلـى تحقیـق العدالـة العقدیـة مـن ونجد التشریعات المقارنـة علـى اخـتلاف توجیهاتهـا 

خلال إیجاد نوع من التوازن بین أداءات أطراف العقد، وقد وضع في سبیل ذلك قواعـد ونصـوص 

تحمي المصـلحة المشـتركة للمتعاقـدین، ویعتبـر العقـد أداة لتحقـق وتبـادل المصـالح بـین الأفـراد فـي 

التعــدي علــى مبــدأ التــوازن، ووقــوع المجتمــع، لكــن الواقــع العملــي كشــف فــي عــدة أحــوال إمكانیــة 

اخــــتلال فــــي تــــوازن أداءات المتعاقــــدین، وللوقــــوف علــــى ذلــــك نتنــــاول فــــي مطلبــــین مفهــــوم تغیــــر 

  الظروف، وماهیة اختلال التوازن.

 المطلب الأول 

  مفهوم تغیر الظروف وأنواعهــا 

   :التغیر في اللغة

ــر" بمعنــى بــدل الشــيء أو "مشــتق مــن الفعــل الثلاثــي . )٢(انتقــل مــن حــال إلىحــال آخــرغَیَّ

وغیــر بمعنــى بــدل. مــن تغیــر الحــال، وتغیــر الشــيء عــن حالــه: تحــول. وغیَّــره: حولــه وبدلــه كأنــه 

  جعله غیر ما كان.

                                                           

)  یراجع د/ عبدالسلام الترمـانیتي: نظریـة الظـروف الطارئـة دراسـة تاریخیـة ومقارنـة للنظریـة فـي الشـریعة ١(

م، ١٩٧١وتطبیقات النظریة في تقنیات البلاد العربیة، دار الفكر، بیروت، لبنـان،  الإسلامیة والشرائع الأوربیة

  . ٣٩ص

  mawd003.coml)  كتب مجدي خضر. موقع نت "مفهوم التغیر" ٢(



٤٣٠ 
 

 :وورد في حدیث الاستسقاء: مـن یكفـُر االله یَلْـقَ الغیـر. أي -وغیر الدهر: أحواله المتغیرة

  . )١(ادتَغَیُّر الحال وانتقالها من الصلاح إلى الفس

وغیــر الشــيء: بــدل بــه غیــره. یقــال غیــرت دابتــي، وغیــر ثیــابي جعلــه علــى غیــر مــا كــان 

  .)٢(علیه، وتغیرت الأشیاءُ: اختلفت، (الِغیار): هو البَدَلُ من كل شيء

   :وفي الاصطلاح

یُعَــرَّفُ التغیــر بأنــه عملیــة تنــتج عنهــا مجموعــة مــن الأشــیاء، أو الأحــداث الجدیــدة، والتــي 

  تستقر مكان أشیاء قدیمة. 

بأنه اسـتجابة لمجموعـة مـن العوامـل المـؤثرة علـى شـيء مـا، وتـؤدي إلـى تغیـره مـن  :وقیل

  . )٣(حالته الراهنة إلى حالة أكثر تقدمًا وتطورًا

  وفكرة التغیر مرتبطة بالعدید من المجالات في الحیاة. 

والمقصـــود بـــالتغیر هنـــا: هـــو التغیـــر الـــذي یصـــیب الحیـــاة الاقتصـــادیة بخلـــل یـــؤدي إلـــى 

  اختلال أو انعدام التوازن في الالتزامات التعاقدیة. 

اجتماعیـة كانـت "تعریـف التغیـر بأنـه عبـارة عـن وقـوع أي مـن الحـوادث أو العوامـل فیمكن

طبیعیة كانت أو من صـنع البشـر" ذات تـأثیر عـام غیـر متوقـع  -بیئیة أو صحیة أو اقتصادیة أو

ولا یمكن دفعه، تـؤثر علـى الحالـة الاقتصـادیة فـي المجتمـع، تـؤدي إلـى اخـتلال أو انعـدام التـوازن 

  بین التزامات المتعاقدین. 

   :الظروف لغة

فیـه، وظـرف الشـيء: وعـاؤه، وكـل مـا یسـتقر غیـره  -جمع ظرف،وتسـتعمل بمعنـى الوعـاء

  .)٤(ومنه: ظرف الزمان، وظرف المكان

والمقصـــود مـــن تغیـــر الظـــروف هـــو مـــا یحـــدث مـــن تقلبـــات أو تغیـــرات تـــؤثر علـــى تنفیـــذ 

  الاتفاقات العقدیة بأن تجعل هذا التنفیذ مرهقا أو مستحیلاً. 

                                                           

)  الإمام العلامة أبو الفضل جمـال الـدین محمـد بـن مكـرم، لسـان العـرب، لابـن منظـور الأفریقـي المصـري، ١(

  . ١٠٧م، ص٢٠١٤، الهیئة المصریة العامة للكتاب، ١٢، ١١طبعة جدیدة محققة، ج

)  المعجــم الــوجیز، معجــم اللغــة العربیــة، جمهوریــة مصــر العربیــة، طبعــة خاصــة بــوزارة التربیــة والتعلــیم، ٢(

  . ٤٥٨م، ص٢٠٠٦هـ/١٢٤٧

  mawd003.coml)  مجدي خضر، "الموقع السابق" ٣(

حمد بن مكرم "لسان العـرب" لابـن منظـور، مرجـع سـابق، )  ینظر/ الإمام العلامة أبو الفضل جمال الدین م٤(

، المعجم الوجیز، مجمع اللغة العربیة، جمهوریـة مصـر العربیـة، طبعـة وزارة التربیـة والتعلـیم، مرجـع ١٨٤ص

  .  ٤٠٠سابق، ص



٤٣١ 
 

العقـد فتقضي قاعدة تغیر الظروف بأن كل عقد یخضع لشـرط ضـمني یبقـى بموجبـه هـذا 

ملزما طالما بقیت ظروف إبرامـه علـى حالهـا، وإذا مـا حـدث تغیـر جـوهري فـي الظـروف فـإن ذلـك 

سیكون أساسا ومبـررا لطلـب أحـد طرفـي العقـد إعفـاءه مـن الالتـزام الناشـئ عـن العقـد أو تعدیلـه أو 

ین إنهــاءه؛ لأنــه أصــبح مســتحیل التنفیــذ أو مرهقاومضــرًا بمصــلحته ممــا یســتوجب إعــادة التــوازن بــ

  . )١(طرفي العقد

ومؤدى هذا الشرط هو التزام الأطراف بالتفاوض حول العقد لمواجهة الظروف التي أثرت 

على التوازن الاقتصادي للعقد؛ بهدف تعدیل الالتزامات التعاقدیة إلى الحـد المناسـب لرفـع الضـرر 

لمتعقـدین دون . لأنـه مـن الجـائز تحمیـل أحـد ا)٢(الجسیم عن الطرف الذي تـأثر مـن تلـك الظـروف

الطــرف الآخــر آثــار تغیــر هــذه الظــروف التــي تتصــل بالعقــد وتــؤثر علیــه؛ لــذا لابــد مــن المحافظــة 

على التوازنات ومستوى تبادل الإرادات التي ارتضاها الأطراف عنـد إبـرام عقـدهم بـذات الظـروف، 

وخسـارة فلا یجوز أن یصبح العقد نتیجة تغیر الظـروف مجـرد مكسـب دائـم لصـالح أحـد الأطـراف 

  . )٣(دائمة للطرف الآخر

  فقد عُرفت قاعدة تغیر الظروف في العصر الحدیث.

وهمـا اسـتثناء علـى المبـدأ المعـروف  -الظروف الطارئة، القـوة القـاهرة -ونتج عنها نظریتا

  بإلزامیة العقد إذا توافرت شروط معینة. 

ة والاتفاقـــات وقـــد وجـــدت قاعـــدة تغیـــر الظـــروف صـــداها فـــي العدیـــد مـــن القـــوانین الوطنیـــ

  . )٤(الدولیة نظرا لتسارع الأحداث المتلاحقة في هذا العصر

   :أنواع تغیر الظروف

یمكــن تقســیم تغیـــر الظــروف إلـــى أنــواع مـــن حیــث المصـــدر، ومــن حیـــث الأثــر المترتـــب 

  علیها، ومن حیث وقت حدوثها.

   

                                                           

)  ینظر د/ جعفر عبدالسلام: شرط بقاء الشـيء علـى حالـه أو نظریـة تغیـر الظـروف فـي القـانون الـدولي، ١(

  . ٥٦٤، ٥٦٣م، ص١٩٧٠مطابع دار الكتب العربي، القاهرة، 

م، ٢٠٠٩)  ینظر د/ محمد حسن منصور: العقود الدولیة، دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة، طبعة أولى، ٢(

  . ١٩٣ص

 د/ محمــد أحمــد حســن الشــربیني: النظــام القــانوني للعقــد الــدولي، كلیــة الحقــوق، جامعــة عــین شــمس، یراجــع)  ٣(

ــع،  ــدون ســنة طب ــة"، ٤٥٧، ٤٥٦ب ــد "دراســة مقارن ــي تعــدیل العق ــى: ســلطة القاضــي ف ــدالجبار عل ــة عب ، راقی

  . ١٧٨م، ص٢٠٠٠أطروحة دكتوراه، كلیة القانون، جامعة بغداد، 

)  یراجع د/ حسن رحیم محمد العتبـي: دور الإرادة المنفـردة للدولـة فـي القـانون الـدولي، رسـالة ماجسـتیر، ٤(

  . ١٤١م، ص٢٠١٥كلیة القانون، جامعة بغداد، 



٤٣٢ 
 

  تنقسم تغیر الظروف من حیث المصدر إلى: -أ

ظروف تشریعیة: وهي التي تحـدث وتنشـأ بموجـب القـوانین التـي تصـدرها الـدول، وتتنـاول  - 

التغیــر الاقتصــادي وســعر الصــرف، أو تتــدخل فــي طبیعــة العقــود المالیــة ممــا یــؤدي إلــى 

 إحداث خلل وتفاوت في الالتزامات التعاقدیة. 

 زل والفیضانات. ظروف طبیعیة: وهي التي تطرأ دون تدخل من الإنسان كالأوبئة والزلا - 

 . )١(ظروف بشریة: وهي التي یكون مصدرها البشر مثل: الحروب، والثورات - 

  تنقسم الظروف من حیث آثارها إلى:  -ب

ظروف غیر مؤثرة: وهـي التـي لا تـؤثر علـى النظـام الاقتصـادي، ولا تـؤدي إلـى خلـل فـي  - 

آثارهــــا  الالتزامــــات، وهــــي ظــــروف قــــد تكــــون غیــــر متوقعــــة أو متوقعــــة، ویمكــــن معالجــــة

 والتخفیف منها.

ظــروف تجعــل تنفیــذ الالتــزام مرهقــا: وهــو التغیــر غیــر المتوقــع للظــروف بمــا یجعــل تنفیــذ  - 

الالتــــزام لأحـــــد المتعاقــــدین مرهقـــــا ولــــیس مســـــتحیلا، وهـــــو مــــا یطلـــــق علیــــه فـــــي القـــــانون 

 نظریة الظروف الطارئة". "الحدیث

ظروف تجعل تنفیذ الالتزام مستحیلاً: وهو التغیر غیـر المتوقـع للظـروف بمـا یجعـل تنفیـذ  - 

الالتــزام لأحــد المتعاقــدین مســتحیلا وهــو مــا یطلــق علیــه فــي القــانون الحــدیث بنظریــة القــوة 

 القاهرة. 

  ویمكن تقسیم الظروف من حیث وقت حدوثها إلى: -جــ

التـي یـتم تكـوین العقـد فـي ظلهـا، فـلا أثـر  ظروف سابقة ومعاصرة للتعاقد: وهي الظـروف - 

 لها على التعاقد وتنفیذه إذا استمرت من وقت تكوین العقد حتى وقت تمام التنفیذ. 

ظروف لاحقة على التعاقد ومعاصرة لتنفیذ العقد: وهي الظروف التي یـتم تنفیـذ العقـد فـي  - 

اخـتلال تـوازن العقـد  ظلها، فإذا كانت قد تغیرت عن ظروف تكوین العقد تغیرًا یـؤدي إلـى

 یحكم بأحكام نظریة تغیر الظروف على التفصیل التي سیرد في البحث.

   

                                                           

)  یراجع د/ محمد محي الدین إبراهیم سلیم: نظریة الظروف الطارئة بین القانون المـدني والفقـه الإسـلامي ١(

  . ٢٣٣النهضة العربیة، بدون سنة نشر، ص"دراسة مقارنة"، دار 



٤٣٣ 
 

 المطلب الثانــي 

  ماهیة اختلال التوازن

   :في اللغة

الخلـل: متفـرج مـا بـین الشـیئین، وخلـل  -؛ والخِـلال-اختل بمعنى: تغیر واضطربَ، وَوَهَنَ 

خــل" عقلــه، زاغ واختــل الأمــر، " واختــل اخــتلالاً  )١(فهــو الفرجــة بــین الشــیئین -فــرج بینهمــا -بینهمــا

  . )٢(وهن وفسد، اختل توازنه: فقد توازنه

   :في الاصطلاح

   :عرف الفقه اختلال التوازن بتعریفات عدیدة منها

  .)٣(هو الاختلال الظاهر بین الحقوق والالتزامات

نطـاق المـال ولا أثـر وقیل: هو نوع من الإكراه الاقتصادي الذي لا یمـس المتعاقـد إلا فـي 

  . )٤(له في صحة الرضا

وقیل: هو الحالة التي تكون فیها التزامات أحد المتعاقدین لا تتعادل مطلقًا مـع مـا حصـل 

  .)٥(علیه المتعاقد من فائدة بموجب العقد، أو لا تتعادل مطلقًا مع المتعاقد الآخر

مركـز اقتصـادي متفـوق، هـذا وقیل: بأنه الحالة التـي أدت إلـى أن یتمتـع أحـد المتعاقـدین ب

التفــوق أتــاح لــه إرادة متغلبــة یمكنهــا أن تضــع شــروطا لا تقبــل لهــا تعــدیل أو تحــویر، وقــد تیســر 

للطرف القوي ذلك؛ لأنه یحتكر احتكارا قانونیًا أو فعلیًا تقدیم سلع أو خدمات تعتبـر مـن الضـرورة 

  . )٦(الأولیة للجمهور ولابد أن یتعاقد بشأنها

                                                           

العلامة أبو الفضل جمال الدین محمد بن مكرم بـن منظـور الأفریقـي: لسـان العـرب، المجلـد )  ینظر الإمام ١(

، المعجــم الــوجیز معجــم اللغــة ١٤٤م، ص٢٠١٤، طبعــة جدیــدة محققــة، الهیئــة العامــة للكتــاب، ٥الثالــث، ج

  . ٢١٠، ٢٠٩جع سابق، صالعربیة، جمهوریة مصر العربیة، مر 

  . ٣٠)  قاموس المنجد الأبجدي، الطبعة الخامسة، بیروت، مطبعة دار الفنون، بدون سنة نشر، ص٢(

عســالي: التــوازن العقــدي عنــد نشــأة العقــد، رســالة دكتــوراه، كلیــة الحقــوق، جامعــة الجزائــر، )  د/ عرعــاره ٣(

  . ١٨٦بدون سنة نشر، ص

تلال التوازن الاقتصادي للعقد ودور القاضي في معالجته، رسالة دكتـوراه )  د/ عصمت عبدالمجید بكر: اخ٤(

  . ٨٦، ص١٩٨٧في القانون، جامعة بغداد، 

  . ٢١٤)  د/ حسین الكلابي: اختلال التوازن العقدي الناجم عن الشرط التعسفي، ص٥(

م، ١٩٤٦اد الأول، )  د/ عبـدالمنعم فــرج الصــده: فـي عقــود الإذعــان والتشــریع المصـري، جامعــة الملــك فــؤ ٦(

  . ٧٧، ٧٦)، ص٥٣فقرة(



٤٣٤ 
 

ي تباین القیمة المالیة للمنفعة أو الشيء الذي یحصل علیه المتعاقـد مقابـل وعرف أنه یعن

  .)١(ما یقدمه إلى الطرف الآخر تباینا غیر معتاد ولا یتسامح فیه

وعرف بأنه ما یحرف العقد عن مقصودة في الحقـوق والالتزامـات انحرافـًا بینًـا سـواء أكـان 

  . )٢(عند إنشاء العقد أم أثناء تنفیذه أم بعده

ولما كانت التعریفات السابقة تناولت عملیة اختلال التوازن من ناحیة دون الباقي، فیمكن 

  تعریف اختلال التوازن العقدي 

بأنه: الحالة التـي تكـون فیهـا التزامـات أحـد المتعاقـدین لا تتعـادل مطلقـا مـع مـا حصـل أو 

التزامـــات المتعاقـــد ا مـــع یحصـــل علیـــه هـــذا المتعاقـــد مـــن فائـــدة بموجـــب العقـــد، أو لا تتعـــادل مطلقـــ

  .الآخر سواء عند انعقاد العقد أو وقت تنفیذ أحد الطرفین التزاماته

فــاختلال التــوازن قــد یكــون عنــد انعقــاد وتكــوین العقــد، وقــد یحــدث بعــد انعقــاد العقــد، أي: 

قـود وقت تنفیذ الالتزامات، وذلـك فـي العقـود المسـتمرة، أو العقـود مؤجلـة أو متراخیـة التنفیـذ، أو الع

  التي یستغرق تنفیذها وقت بعد تكوینها وانعقادها.

وقد یكون هذا الاختلال بسیطاً یمكن التسامح فیه متوقعاً أو یمكن توقعه وتفادي ما یرتبه 

  من آثار. 

وقـــد یكـــون غیـــر بســـیط لا یمكـــن توقعـــه أو دفـــع مـــا یرتبـــه مـــن آثـــار ویســـبب إرهاقًـــا لأحـــد 

  مستحیلا على التفصیل الذي یتضمنه هذا البحث.المتعاقدین، وقد یجعل تنفیذ الالتزام 

  الفرق بین اختلال التوازن عند تكوین العقد وعند تنفیذه.

العمل على تحقیق العدالة في الالتزامات العقدیة وتوازنها ینبغي أن یكون في مرحلة إبرام 

د تتـــوازن وتكـــوین العقـــد، وتســـتمر حتـــى انتهـــاء مرحلـــة تمـــام تنفیـــذه. إلا أنـــه فـــي بعـــض الأحیـــان قـــ

  التزامات المتعاقدین عند إبرام العقد ویختل هذا التوازن خلال مرحلة تنفیذه. 

فــإذا تبــدلت الظــروف التــي تكــون العقــد فــي نطاقهــا تبــدلاً ترتــب علیــه اســتحالة التنفیــذ، أو 

ترتــب علیــه إرهــاق أحــد المتعاقــدین واســتفادة المتعاقــد الآخــر مــن هــذا الإرهــاق وفقــد التــوازن بــین 

                                                           

)  یراجـع د/ عبـد الأمیــر جفـات كـروان: بحــث اخـتلال التـوازن المــالي فـي تكـوین عقــد المعاوضـة وأثـره فــي ١(

)، ٥، العـدد(٢٦القوة الملزمة للعقد، كلیة القانون جامعة بابـل، بمجلـة جامعـة بابـل، العلـوم الإنسـانیة، المجلـد

  .  ٢٩٦م، ص٢٠١٨

)  د/ محمود بن مسلط المرزوقي: بحث الاختلالات في العقود المالیة وطـرق تصـحیحها، بمجلـة الدراسـات ٢(

  .  ١١٢٩، ص٢٠٢٠الإسلامیة والعربیة، المجلد الثامن والثلاثون، إصدار یونیو



٤٣٥ 
 

مات المتعاقدین، وجب إعادة التوازن بین التزاماتهما بحیث یضمن بقـاء المسـاواة فـي التزامـات التزا

  . )١(المتعاقدین ورفع الضرر عنهما

وبــذلك یتبــین أن ثمــة فرقــاً واختلافــاً كبیــراً بــین اخــتلال التــوازن العقــدي عنــد تكــوین العقــد، 

  مناخیة أو بیئیة أو صحیة غیر متوقعة.واختلال التوازن عند التنفیذ نتیجة لظروف اقتصادیة أو 

   :ویمكن إجمال أوجه الخلاف والشبه بین كلا الحالتین في النقاط التالیة

 اختلال التوازن العقدي عند تكوین العقد یكون ناجماً عن عمل إرادي من أحد الطرفین. -١

إلى ظـروف  أما اختلال التوازن عند تنفیذ العقد یكون خارجاً عن إرادة المتعاقدین، ویرجع - 

 كالفیضان، الحروب، الأوبئة، والحصار". "طبیعیة أو اقتصادیة أو سیاسیة...

اخــتلال التــوازن عنــد تكــوین العقــد قــد ینــتج عــن فــرض أحــد الطــرفین مــا یشــاء مــن شــروط  -٢

 والتزامات لا تعادل ما یحصل علیه الطرف الآخر.

 محیطة.أما اختلال التوازن عند تنفیذ العقد ینتج عن تغیر الظروف ال - 

 اختلال التوازن عند تكوین العقد یتم في مراحل تكوین العقد.  -٣

 أما اختلال التوازن عند التنفیذ یتم بعد تكوین العقد وانعقاده في مراحل التنفیذ.  - 

 اختلال التوازن عند تكوین العقد یشمل العقود الفوریة والعقود المتراخیة، كل أنواع العقود.  -٤

نفیـذ العقــد لا یتصــور إلا فــي العقـود متراخیــة التنفیــذ فقــط، وهــي أمـا اخــتلال التــوازن عنــد ت - 

 العقود التي تستغرق وقتا من تكوینها حتى تمام تنفیذها.

 اختلال التوازن عند تكوین العقد یكون معلوماً ومتوقعاً قبل التعاقد للطرفین. -٥

 أما اختلال التوازن في مراحل تنفیذ العقد یكون غیر متوقع. - 

التوازن في مرحلة تكوین العقد تكون بتعدیل الشرط الذي سبب الاختلال أو معالجة اختلال  -٦

 بإلغائه.

أمـا معالجــة الاخـتلال فــي مرحلــة تنفیـذ العقــد إذا كـان التنفیــذ مرهقــا تكـون المعالجــة بزیــادة  - 

حقـــوق أو إنقـــاص التزامـــات الطـــرف الـــذي أصـــابه إرهـــاق أو إمهالـــه، أمـــا إذا كـــان التنفیـــذ 

 لجة بفسخ العقد وإعادة الحال إلى ما كانت علیه قبل التعاقد.مستحیلا تكون المعا

وبعد أن أوضحت الفرق بین اختلال التوازن عند تكوین العقـد واخـتلال التـوازن عنـد تنفیـذ 

العقد، یبدو وجود ثمة تشـابه بسـیط بینهمـا، هـو أن المشـرع أجـاز للقاضـي التـدخل فـي العقـد الـذي 

د تنفیـــذه بغـــرض معالجـــة هـــذا الخلـــل وإعـــادة التـــوازن فـــي أصـــیب بخلـــل عنـــد تكـــوین العقـــد أو عنـــ

  التزامات وحقوق الطرفین بضوابط وشروط معینة. 

                                                           

عــة )  ینظـر د/ عصـمت عبدالمجیــد بكـر: نظریـة الظــروف الطارئـة ودور القاضـي فــي تطبیقهـا، دار الحریـة للطبا١(

  .  ٢٨- ٢٧م، ص١٩٩٣ببغداد، 



٤٣٦ 
 

 المبحث الأول

  تغیر الظروف وشروطها وآثارها نظریة 

  في الفقه الإسلامي

   :مقدمــــــــة

لمــا كــان التعامــل مــع الآخــرین ضــرورة حیاتیــة وظــاهرة مدنیــة اجتماعیــة، فیعــد العقــد مــن 

أعظم الأدوات التي ابتدعتها الحضـارة الإنسـانیة، فعـن طریقـه اهتـدى الإنسـان إلـى أنظمـة متطـورة 

  في تبادل المنافع والعلاقات الاقتصادیة. 

انون منـذ القـدم؛ حتـى یتسـنى لـه لذلك استحوذ العقد على اهتمام فقهاء الشریعة ورجـال القـ

  أداء ما أُنیط به من مهام.

ولما كان العقد یُعلى سلطان الإرادة في انعقاده ونفاذه وینشأ في ظروف واضحة ومعلومة 

لتحقیق غایة كل طرف على المنفعة والكسب لا الضـرر والخسـارة، ویتصـور كـل منهمـا بقـاء هـذه 

فیـذه، ونـادى الضـمیر الأخلاقـي بضـرورة عـدم سـریان الظروف من وقت انعقاد العقـد حتـى تمـام تن

  . )١(أحكام العقد طالما تغیرت الحالة الواقعیة عما كانت علیه وقت نشوئه

فوضعت الشریعة الإسلامیة قیدًا عامًا في كـل العقـود والمعـاملات، وهـو ضـرورة المسـاواة 

العقــد حتــى تمــام تنفیــذه، بــین المتعاقــدین فــي الحقــوق والالتزامــات، ورفــع الضــرر مــن وقــت تكــوین 

فعند إبرام العقد یمكن أن یتخذ الطرفان الاحتیاطـات اللازمـة لتنفیـذه وفـق مـا تـم الاتفـاق علیـه، إلا 

أنــه یســتحیل علیهمــا حصــر وتوقــع كــل الأحــداث والظــروف المســتقبلیة، فقــد تتغیــر هــذه الظــروف 

لمســتمرة ممــا یجعــل تنفیــذ أحــد جزئیًــا أو جــذریًا وقــت التنفیــذ، خاصــة فــي العقــود ذات الآجــال أو ا

ـــذه لالتزامـــه مســـتحیلا، ولبیـــان  ـــه ضـــرراً بالغـــا أو یجعـــل تنفی المتعاقـــدین لالتزاماتـــه مرهقـــا یلحـــق ب

ذلكنتنــاول فــي مطلبــین موقــف الفقــه الإســلامي مــن نظریــة تغیــر الظــروف قــدیما وحــدیثا وشــروطها 

  والآثار المترتبة علیها.

 المطلب الأول 

  آثارها في الفقه الإسلامي القدیمتغیر الظروف وشروطها و 

لم یشید الفقه الإسلامي نظریة عامة لمعالجة تغیر الظروف المسـتجدة بعـد تكـوین العقـد وقبـل 

ــا ؛ وذلــك لأن الفقــه (*)الحــوادث الطارئــة، والقــوة القــاهرة"" تمــام نفــاذه، وهــو مــا یطلــق علیــه حــدیثاً نظریت

                                                           

مصــادر الالتـــزام، الجـــزء الأول،  -)  ینظــر د/ محســـن عبدالحمیــد إبـــراهیم البیـــه: النظریــة العامـــة للالتـــزام١(

  . ٣٤٧المصادر الإرادیة، مكتبة الجلاء الجدیدة، المنصورة، بدون سنة نشر، ص
نبعهــا فــي القــوانین القدیمــة فــإن تغیــر إذا كــان كثیــر مــن الأنظمــة والقواعــد الحدیثــة نجــد لهــا أسســها وم (*)

 ==الظروف المتمثل في "الحوادث الطارئة والقوة القاهرة" وإن لم یكن لها بناءً متكاملاً في القوانین القدیمـة إلا

 أقـر بـأثر تغیـر الظـروف علـى العقـد واعتـرف (أ) قـانون حمـورابي -أنه كان لها بعض التطبیقـات المتنـاثرة==



٤٣٧ 
 

                                                                                                                                                                      

إعادة التوازن للعقد المبرم إذا كان لهذا التغیـر أثـر علـى تنفیـذ الالتزامـات التعاقدیـة سـواء بأحقیة الأطراف في 

بجعلها مرهقة للمدین، أو مستحیلة التنفیذ، ویتمثل هذا الاعتـراف فـي أربعـة محـاور: "الاعسـار" فقـرر أنـه إذا 

ن نـاتج أرضـه لمجموعـة حدث إعسار وتسـبب فـي عجـز الفـلاح عـن سـداد دیونـه فـإن ذمتـه تبـرأ إذا تنـازل عـ

دائنیــه، حتــى لــو لــم تكــن تكفــي لســداد جمیــع دیونــه: د/ صــوفي حســن أبوطالــب: مبــادئ تــاریخ القــانون، دار 

أنــه "إذا اســتدان رجــل  ٤٨فقــرر فــي المــادة  . "الكــوارث الطبیعیــة"١٢٦، ص١٩٦٥النهضــة العربیــة، مصــر، 

بسبب نقص الماء في تلك السنة فإنـه سـوف وأغرق حقله أو جرف فیضان التربة أو لم یزرع قمح في الحقل 

لا یعطــي الــدائن قمحــا وســوف تمحــى الشــروط المدونــة فــي لوحتــه ولا یــدفع فائــدة عــن تلــك الســنة" د/ حســب 

الرسول الشیخ الفزاري: أثر الظروف الطارئة على الالتزام العقـدي فـي القـانون المقـارن، رسـالة دكتـوراه، كلیـة 

أنـه "إذا  ١٣٥. "الوقوع في الأسر" فقرر فـي المـادة ٢٣م، ص١٩٧٩الجیزة،  الحقوق، جامعة القاهرة، مطبعة

وقع الزوج أسیرا لدى الأعـداء ولـم یكـن قـد تـرك لزوجتـه النفقـة اللازمـة فإنـه یحـق للزوجـة فسـخ عقـد الـزواج 

سـقا: وتتزوج بآخر، وإذا عاد الزوج یسمح له باسترداد زوجته مـع احتفـاظ الـزوج الآخـر بأبنائـه. د/ محمـود ال

. "هجــرة المدینــة" ٢٢٧م، ص١٩٧٢، دار النهضــة العربیــة، مصــر، ٢تــاریخ الــنظم القانونیــة والاجتماعیــة، ط

"إذا هجر الزوج مدینته وهرب فـي الظـروف العادیـة وغیـر العادیـة ففـي هـاتین الحـالتین  ١٣٦فقرر في المادة 

نتـه لا یسـمح لـه القـانون باسـترداد یحق للزوجة أن تفسخ عقد الزواج وتتزوج بـآخر وإذا حـدث وعـاد إلـى مدی

زوجته في حال زواجها بغیره" د/ محمد عبدالرحیم عنبر: الوجیز فـي نظریـة الظـروف الطارئـة، مطبعـة زهـران، 

اختلــف البــاحثون حــول مــا إذا كــان قــد عــرف نظریتــي  (ب) فــي القــانون الرومــاني:. ٧م، ص١٩٨٧القــاهرة، 

م یعرف نظریتـي تغیـر الظـروف وأن الضـمیر الأخلاقـي كـان أقـوى تغیر الظروف أم لا، فذهب البعض إلى أنه ل

وأسبق من القانون في المناداة بضرورة عدم سریان العقد طالما تغیرت الحالة الواقعیة عمـا كانـت علیـه وقـت 

تكوین العقد. یراجع د/عبدالرزاق السنهوري: الوسـیط فـي شـرح القـانون المـدني الجدیـد، المجلـد الأول، نظریـة 

)، ١هـامش( ٧١٨، ص٣زام بوجه عام، مصادر الالتزام منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، لبنـان، طبعـةالالت

وذهب آخـر إلـى أنـه عـرف تطبیقـات لهـذه النظریـات، ودعـم هـؤلاء فكـرتهم بعبـارات لـبعض الفقهـاء والفلاسـفة 

یمكن اتهامي بعدم الوفـاء ) قوله: أنا لا اعتبر حانثا لعهدي ولا Ciceronالرومان مثل ما نقل عن (سیثرون 

إلا إذا بقیت الأمور على ما هـي علیـه وقـت التزامـي ثـم لـم أنفـذه. یراجـع د/ محمـد عبـدالجواد: الغـبن اللاحـق 

ــانون والاقتصــاد ــانون الفرنســي، مقــال منشــور بمجلــة الق م، العــدد ١٩٣٦یونیــو -والظــروف الطارئــة فــي الق

أثــرت فــي الكنســیون فكــرة العدالــة التــي یجــب أن تســود  (جـــ) القــانون الكنســي:. ١٥٧، ص٣٣الثالــث، الســنة

العقود، فقد رتـب القـانون الكنسـي فـي العصـور الوسـطى آثـارًا علـى الحـوادث التـي تجعـل تنفیـذ الالتـزام مرهقـا 

للمدین. حیث یقع هناك غـبن علـى المـدین المرهـق، والغـبن لا یجـوز سـواء عاصـر تكـوین العقـد أو وجـد عنـد 

ن الربــا المحــرم فــي نظــر الكنیســة لا یحــل أكلــه، وهــو إثــراء دون للــدائن علــى حســاب تنفیــذه؛ إذ هــو ضــرب مــ

، دار إحیـاء التـراث العربــي، ١المـدین د/ عبـدالرزاق الســنهوري: الوسـیط فـي شــرح القـانون المـدني الجدیــد، ج

د . وفــي الواقـع لــم تضــع الكنیســة نظریـة مســتقلة لتغیــر الظـروف وإنمــا وضــعت قواعــ٦٣٣بیـروت، لبنــان، ص

لحمایة الطرف الضعیف في العقد مستمدة من المبادئ المسیحیة الداعیة إلى التراحم والتآخي لیسلم المجتمع 

العقـد  من الضغائن والأحقاد ونشر المحبة بین الناس، وقـد اعتمـد أصـحاب هـذه المدرسـة علـى فكـرة تعنـي أن

إلـى المسـتقبل. بجعـل بقـاء العقـد منوطـا  یقوم على شـرط ضـمني فـي العقـود الزمنیـة أو الـذي یتراخـى تنفیـذها

اسـتحالة  ببقاء الظروف التي أبرم في ظلهـا، فـإذا تغیـرت الظـروف وأدى تغیرهـا إلـى إرهـاق أحـد المتعاقـدین أو
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ككل فقه أصیل یعالج المسـائل مسـألة مسـألة،  هو الإسلامي لم یألف وضع النظریات المتماسكة بل

ویضع لها حلولا عملیة عادلة ینساب فیها تیار خفي من المنطق المتسـق، وعلـى الباحـث الكشـف 

عن هذا التیار وأن یشید نظریة متماسكة یسودها منطق سلیم؛ ولأن مقتضیات العدالة تسود دائمـا 

ي ضـوء هـذه المقتضـیات فـتح ثغـرات مختلفـة فـي عند تعارضها مع القوة الملزمة للعقد فقد أمكن فـ

  .)١(القواعد الملزمة للعقد دون أن یرى الفقهاء داعیا لوضع نظریة یرجع إلیها في تبریر ذلك

فقــد عــرف الفقــه الإســلامي تطبیقــات متنوعــة لنظریــة تغیــر الظــروف أو مــا یطلــق علیهمــا 

وتغیـر  -العـذر"التطبیقات ما عرفه الفقه باسـمحدیثا الظروف الطارئة، القوة القاهرة. ومن أهم هذه 

  والحوائج".  -القیمة

العجـز عـن المضـي علـى موجـب العقـد إلا یتحمـل  :عرفـه فقهـاء الحنفیـة بأنـه :العـذر -١

. فهو أمر یعجـز المتعاقـد عـن المضـي علـى موجـب العقـد، ولكنـه لا )٢(ضرر غیر مستحق بالعقد

  .)٣(ا لم یلتزمه بالعقد، فما كانت هذه صفته كان عزرًایجعله مستحیلاً، وإنما یحمله ضررًا زائدً 

 واْشُترِطَ في العذر شُروطُ هي:   

 أن یكون العقد من عقود المدة أو متراخي التنفیذ. - 

 أن یطرأ العذر بعد العقد وقبل تنفیذه أو أثناء تنفیذه.  - 

 أن یصیب أحد المتعاقدین ضررًا من جراء ذلك فیجعل تنفیذه للعقد مرهقًا. - 

 یكون الضرر غیر مستحق بالعقد. أن - 

  أثر توافر هذه الشروط في العذر 

 . (*))٤(هو فسخ العقد -رتب فقهاء الحنفیة على وجود العذر الطارئ بشروطه السابقة أثرًا - 

                                                                                                                                                                      

تنفیذه، وجب تعـدیل العقـد لیـزول الحیـف الناشـئ عـن هـذا التغیـر المفـاجئ التـي لـم یكـن بحسـبان المتعاقـدین 

ان مرقس: الـوفي فـي شـرح القـانون المـدني فـي الالتزامـات المجلـد الأول، نظریـة وقت التعاقد. یراجع د/ سلیم

ـــردة، ط ـــة، دار ٥١٣، ص١٩٨٧، ٤العقـــد والإرادة المنف ـــة الظـــروف الطارئ ، د/ عبدالســـلام الترمـــانیتي: نظری

  .١١م، ص١٩٧١الفكر، طبعة 

لامي والقانون الوضـعي دراسـة )  یراجع د/ محمد رشید قباني: بحث نظریة الظروف الطارئة في الفقه الإس١(

  . ١٢٤مقارنة، بمجلة مجمع الفقه الإسلامي، السنة الثالثة، العدد الثاني، بیروت، لبنان، ص

المعروف داماد افندي: مجمع الأنهـر  -)  الفقیه المحقق/ عبداالله عبدالرحمن بن الشیخ محمد بن سلیمان٢(

  . ٣٩٩، ص٢م، ج١٩١٧هـ/١٣١٩في ملتقى الأبحر، المطبعة العامرة باستنبول، 

ببـولاق، ، المطبعـة الكبـرى الأمیریـة ١)  فخر الدین عثمان بن على الحنفي: تبین الحقـائق شـرح كنـز الـدقائق، ط٣(

  .١٤٥، ص٥هـ، ج١٣١٤مصر، 

)  یراجع الإمام علاء الدین بن أبـي بكـر مسـعود الكاسـاني الحنفـي: الملقـب بملـك العلمـاء، بـدائع الصـنائع ٤(

، ٤م، دار الكتـاب العربـي، بیـروت، لبنـان، ج١٩٧٤هــ/١٣٩٤، ٢هــ، ط٥٨٧في ترتیب الشرائع، متـوفى عـام 

  وما بعدها. ١٩٧ص
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واستدلوا على مشروعیة هذا الأثر بما قیل:إن الحاجة تدعوا إلى الفسخ عند وجود العـذر؛ 

ر للــزم صــاحب العــذر ضـرر لــم یلزمــه بالعقـد، فكــان الفســخ فــي لأنـه لــو لــزم العقـد عنــد تحقــق العـذ

الحقیقـــة امتناعًـــا مـــن التـــزام الضـــرر، وكـــان إنكـــار الفســـخ عنـــد تحقـــق العـــذر خروجـــاً عـــن العقـــل 

  .)١(والشرع

عــالج الفقــه الحنفــي تغیــر قیمــة النقــود معالجــة جدیــة وانصــب اهتمامــه  :تغیــر القیمــة -٢

   :على ظاهرتین

ـــا بمـــا یـــؤدي إلـــى انعـــدام القـــوة الشـــرائیة للنقـــود أو ارتفـــاع قیمتهـــا أو  -  ظـــاهرة تغیـــر القیمـــة تلقائیً

 انخفاضها حسب الأحوال. 

ظــاهرة تغیــر القیمــة بنــاء علــى صــدور أوامــر مــن الحــاكم یــنجم عنهــا اضــطراب فــي ســعر  - 

ــــى اتجــــاهی ــــك إل ــــدمون فــــي ذل ــــف الفقهــــاء المتق ــــد اختل ــــداول، وق ــــي الت ــــة ف ــــة الجاری ن العمل

 )٢(رئیسیین:

لا القیمـة، وبهـذا قـال  : عدم اعتبار الرخص والغلاء سببًا لتعدیل الالتـزام الأصـلي، فیجـب رد المثـلالأول

  .  )٣(بعض من الحنفیة وفقهاء المالكیة والشافعیة والحنابلة

                                                                                                                                                                      
غیر أن تطبیقه لهذه النظریة جاء في إطار أضیق ممـا هـو علیـه فـي  - أیضا - ي نظریة العذروطبق الفقه الشافع (*)

هــ. كتـاب الأم للشـافعي، ٢٠٤الفقه الحنفي. یراجع/ أبوعبداالله محمد بن إدریس بن العباس بن القرشي المتوفي عام 

  .٢٢٤هـ، ص١٣٩٣، ٢دار المعارف، بیروت، ط

وطبق أیضا الفقه الحنبلي نظریة الأعذار ضمن حدود معینة، إلا إنهـم لـم یتوسـعوا فـي تطبیقهـا كالحنفیـة ولـم 

یضیقوا في تطبیقها كالشافعیة، ولكنهم یقصرون تطبیقها على الحالات التي تفوت فیها المنفعة نتیجـة حـدوث 

واشـترطوا لـذلك أن یكـون  -خلـل بـالعینخلل بالعین، أو عدم التمكن من استیفاء المنفعة حتـى وإن لـم یحـدث 

، ١الضرر عامـا. یراجـع/ أبومحمـد عبـداالله أحمـد بـن قدامـة المقدسـي: مغنـى المحتـاج، دار الفكـر، بیـروت، ط

  . ٤١٨، ص٥هـ، ج١٤٠٥

وطبــق الشــیعة الإمامیــة نظریــة الأعــذار فــي كــل الإیجــارات، ورتــب علــى العــذر أثــر انفســاخ الإجــارة لتعــذر تحصــیل  

هــ، المبسـوط فـي ٤٦٠ها. یراجع الشیخ/ أبي جعفر محمد بن الحسن بن علـى الطوسـي، المتـوفى عـام المقصود من

  .  ٢٥٦هـ، ص١٣٨٧فقه الإمامیة، تحقیق محمد الباقر الیهودي، المكتبة المرتقویة، 

  .١٩٧، ص٤مرجع سابق، ج -للكاساني -)  ینظر بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع١(

ــدالحا٢( ــاب ()  یراجــع هایــل عب ــر القیمــة الشــرائیة للنقــود الورقیــة، كت ) فــي سلســلة ٣٥فظ یوســف داود، تغی

ومــا  ٢٦٨م، ص١٩٩٩، القــاهرة، ١دراســات الاقتصــاد الإســلامي یصــدرها المعهــد العــالي للفكــر الإســلامي، ط

  بعدها.

ر شـرح لمحمـد أ مـین الشـهیر بـابن عابـدین: رد المحتـار علـى الـدار المختـا -)  یراجع حاشیة ابن عابـدین٣(

ــة، ج -تنــویر الأبصــار ــب العلمی ــدالرحمن المغربــي ٥٥، ص٧دار الكت ــن محمــد بــن عب ــداالله محمــد ب ــو عب ، أب

عمیـدات  هـ، مواهب الجلیل لشرح مختصر خلیل، ضبطه وخرج آیاته وأحادیثه الشیخ زكریـا٩٥٤المتوفي عام 
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اعتبار الـرخص والغـلاء سـببًا لتعـدیل الالتـزام الأصـلي، فیجـب رد القیمـة لا  :الثاني

  .)١(المثل وهو المفتى به عند الحنفیة

وضع لها الفقهاء تعریفـات عـدة، تختلـف فـي عبارتهـا، لكنهـا متقاربـة فـي  :(*)الجوائح -٣

  مدلولها. 

الجــوائح: جمــع جائحــة، وهــي الآفــة التــي تصــیب الثمــار فتهلكهــا، یقــال: جــاحهم الــدهر  :فقیــل - 

بتقــدیم الجــیم علــى الحــاء فیهمــا: إذا أصــابهم بمكــروه عظــیم، ولا خــلاف أن البــرد  -واجتــاحهم

والقحــط والعطــش جائحــة، وكــذلك كــل مــا كــان آفــة ســماویة، وأمــا مــا كــان مــن فعــل الآدمیــین 

 . )٢(م من لم یعتبره جائحة، ومنهم من یراه جائحةكالسرقة ففیه خلاف. منه

وقیل: هـي مـا أصـاب الثمـرة مـن السـماء، مثـل: البـرد، والقحـط، وضـده، والعفـن، وأمـا مـا كـان  - 

 . )٣(من صنع الآدمیین فلا یعتبر جائحة إلا ما كان غالبا كالجیش

فیـه، إلا أن هـذا لـه وقیل: الجائحة: اسم لكل ما یجیح مال الإنسان وینقصـه ممـا لا ضـلع لـه  - 

 . )١(عرف في الشرع واللغة، فإذا أطلق فهم منه فساد الثمرة

                                                                                                                                                                      

خ شمس الدین محمد ، الشی١٨٩-١٨٨م، ص١٩٩٥هـ/١٤١٦، ١، دار الكتب العلمیة بیروت، لبنان، ط٢ج

، دار الكتــب العلمیــة، ٢بــن محمــد الخطیــب الشــربیني، مغنــي المحتــاج إلــى معرفــة معــاني ألفــاظ المنهــاج، ج

، عــلاء الــدین أبوالحســن علــى بــن ســلیمان المــرداوي الدمشــقي الحنبلــي ١١٩بیــروت، بــدون ســنة نشــر، ص

، بـدون تـاریخ ٢اء التـراث العربـي، طهـ، الإنصاف في معرفة الـراجح مـن الخـلاف، دار إحیـ٨٨٥المتوفى عام 

  .١٢٧، ص٥نشر، ج

) انظــر محمــد أمــین الشــهیر بــابن عابــدین، رد المحتــار علــى الــدر المختــار، حاشــیة ابــن عابــدین، مرجــع ١(

  . ٥٥، ص٧سابق، ج
للفقهاء المتقدمین في وضع الجـوائح مـذهبان: الأول. عـدم وضـع الجـوائح فمـا یهلـك یكـون علـى المشـترى (*)

"للحنفیة، والشافعیة" یراجع الإمام أبي محمد علـى بـن زكریـا المنجـي، اللبـاب فـي الجمـع بـین السـنة والكتـاب، 

، الشـربیني، مغنـي المحتـاج ٥١٤، ٥١٣، ص٢تحقیق د/ محمد فضل عبدالعزیز المراد، المكتبـة الحقانیـة، ج

لجوائح: مما یهلك. یهلـك علـى . الثاني: وضع ا٥٠١، ص٢إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، مرجع سابق، ج

  .٢٢، ٢١البائع وفیه تفصیل في المتن، ص

هـ، نیل الأوطار شرح منتقى الأخبار ١٢٥٥) ینظر الإمام محمد بن على بن محمد الشوكاني، متوفى سنة ٢(

ــي وشــركاه"، ج ــي وأولاده "محمــد نصــار الحلب ــة مصــطفى الیمــاني الحلب ــار، مطبع ــث ســیر الأخب ، ٥مــن أحادی

  . ٢٠٠ص

القاضي أبي الولید محمد بن أحمـد بـن محمـد بـن أحمـد بـن رشـد القرطبـي الأندلسـي، الشـهیر بـابن رشـد  )٣(

هـــ، المطبعــة الجمالیــة ١٣٢٩هـــ، بدایــة المجتهــد ونهایــة المقتصــد، طبعــة أولــى، ٥٩٥الحفیــد، متــوفى ســنة 

  . ١٥٦، ص٢بمصر، طبعة الخانجي، ج



٤٤١ 
 

فالجائحـة حـدث  )٢(وقیل هي كل آفة لا صنع للآدمي فیها، كالریح، والبـرد، والجـراد، والعطـش - 

طـارئ وقــع بعـد العقــد وقبـل تنفیــذه، یسـوغ الخــروج عـن بنــود العقـد التــي تقتضـي تمامــه بقــبض 

كــل طـــرف لمــا امتلكـــه، إلــى فســـخ العقـــد فــي القـــدر التــالف مـــن الثمــار، ورد الـــثمن المقبـــوض 

 .)٣(المقابل لها، رفعا للضرر

ائحــة، أمــا الخــلاف فــلا خــلاف عنــد المالكیــة فــي أن مــا أصــاب الثمــر مــن الســماء هــو ج

 :بینهم فیما أصاب الثمر من صنع الآدمیین، ویمكن القول بـأن المالكیـة فـي ذلـك علـى ثلاثـة آراء

أعمـال  -أیضـا -یـرى أنهـا تشـمل وثـانیهم:یرى أن الجائحة في الأمور السماویة وحـدها.  أحدهم:

 -أیضـا -ى أنها تشـملیر  وثالثهم:الآدمیین التي لا یمكن التحرز عنها، وما كان غالبا كالجیش. 

  .)٤(جمیع أعمال الآدمیین حتى تلك التي یمكن التحرز منها مادامت من غیر فعل المشتري

مــنهم مــن یــرى أن الجائحــة تشــمل مــا أصــاب الشــيء مــن الســماء، وأیضــا مــا كــان  وأرجــح

  من أعمال الآدمیین التي لا یمكن التحرز عنها وما كان غالبا. 

أن یكـون تنفیـذ العقـد متراخیـا  :حة لتطبیق حكمهـا شـروط هـيوقد اشترط الفقهاء في الجائ

، أن لا یمكـــن )٥(أو مـــن عقـــود المـــدة، أن یحـــدث بعـــد العقـــد جائحـــة عامـــة تصـــیب المعقـــود علیـــه

  . )٦(التحرز من تلك الجائحة

   :آثرهـــــــــــــا

على الجـوائح وفـق التعریـف والشـروط السـابقة أثـرا  )٢(، والحنابلة)١(وقد رتب فقهاء المالكیة

  هو: أن ما أهلكته الجوائح هو من ضمان البائع، فیوضع عن المشتري ثمن ما أهلكته الجائحة. 

                                                                                                                                                                      

هـــ، المنتقـى شــرح موطــأ الإمــام مالــك، ٤٩٤المتــوفى عــام  ) القاضـي أبــو الولیــد ســلیمان البـاجي الأندلســي١(

، الشیخ محمد عرفه الدسوقي، حاشـیة الدسـوقي علـى الشـرح ٢٣٢، ٤طبعة أولى، مطبعة السعادة بمصر، ج

  . ١٨٢، ص٢الكبیر، دار إحیاء الكتب العربیة، عیسى الحلبي ج

ومعـه  -هــ، المغنـى٦٣٠مـة متـوفى عـام ) الإمام موفق الدین أبو محمد عبداالله بن أحمد بن محمد بن قدا٢(

م، دار الكتــاب ١٩٧٢هـــ/١٣٩٢الشــرح الكبیــر علــى مــذهب الإمــام أحمــد بــن حنبــل طبعــة جدیــدة بالأوفســت، 

  . ٢١٦، ص٤العربي، بیروت، ج

)  د/ أیمن الدباغ: بحث منهج الفقهاء المعاصرین في تناول نظریة الظروف الطارئة، "تحلیل ونقد" بمجلـة ٣(

  . ١٦٧٨هـ، ص٢٠١٤)، ٧(٢٨ح للأبحاث، العلوم الإنسانیة، المجلدجامعة النجا

) د/ عبدالرزاق أحمد السنهوري: مصادر الحق في الفقه الإسلامي، طبعة معهد الدراسـات العربیـة العالمیـة ٤(

  .١١١، ص٥م، ج١٩٥٨بجامعة الدول العربیة بالقاهرة، 

  .٢٣٢، ص٤ج ) یراجع/ المنتقى: شرح موطأ الإمام مالك، مرجع سابق،٥(

) یراجع/ القاضي أبو الولید محمد بن أحمد بن محمـد بـن أحمـد بـن رشـد القرطبـي الأندلسـي الشـهیر بـابن ٦(

  . ١٥٦رشد، مرجع سابق، ص



٤٤٢ 
 

 - قـال رسـول االله :واستدلوا على ذلك بما روي عن أبي الزبیر أنه سمع جابر بـن عبـداالله یقـول

ثمراً، فأصابته جائحة، فلا یحل لك أن تأخذ منه شیئا، بـم "لو بعت من أخیك :- صلى االله علیه وسـلم

  .  )٣(تأخذ مال أخیك بغیر حق؟"

  .)٤(أمر بوضع الجوائح" - صلى االله علیه وسلم - "أن النبيوما روي عن جابر:

فالجائحــة حــدث طــارئ وقــع بعــد العقــد وقبــل تنفیــذه، یســوغ الخــروج عــن بنــود العقــد التــي 

تفـق علیـه إلـى فسـخ العقـد فـي القـدر التـالف ورد مقابلـه رفعـا تقتضـي تمامـه بقـبض كـل طـرف مـا ا

  للضرر.

ممــا ســبق نجــد أن الفقهــاء المتقــدمین، یؤكــدون علــى أهمیــة مبــدأ القــوة الملزمــة للعقــد، وأن 

  تلك التطبیقات ماهي إلا استثناءات على ذلك المبدأ لتحقیق العدل والمساواة ورفع الضرر.

الإســلامي قــدیما لنظریــة فــي تغیــر الظــروف تعمــم علــى ویرجــع الفقهــاء عــدم إشــارة الفقــه 

   :جمیع الحالات على غرار الفقه القانوني إلى سببین

عام وهو أن الفقه الإسـلامي سـلك منهجـا یهـتم بمعالجـة المسـائل مسـألة مسـألة ویضـع لهـا  :الأول

  الحلول العادلة.

خاص هو أن الفقه الغربي غالى في القوة الملزمة للعقد، وبالغ في تقدیس النزعـة الفردیـة،  :الثاني

مما أدى إلى مخالفة مقتضیات العدل في كثیـر مـن الأحیـان، فتطلـب الأمـر مواجهـة تلـك 

المبالغة بنظریة تحقق مقتضیات العدالـة، بخـلاف الفقـه الإسـلامي الـذي كانـت مقتضـیات 

ویتم تحقیقها كلمـا لـزم الأمـر فـي مواجهـة القـوة الملزمـة للعقـد. وبالتـالي العدالة فیه سائدة، 

لــــم تظهــــر حاجــــة إلــــى إیجــــاد تبریــــر نظــــري لتحقیــــق هــــذه المقتضــــیات مــــن خــــلال إشــــادة 

  .)٥(نظریة

ویمكنني إضافة سبب آخر: هو الاختلاف في طبیعة العصـر؛ فـإن طبیعـة العصـر الـذي 

  بات مغایرة للظروف التي عاشها فقهاؤنا المتقدمون. نعیش فیه وظروفه سریعة التغیرات والتقل

                                                                                                                                                                      

المدونة الكبرى، مطبعـة السـعادة بجـوار محافظـة  -إمام دار الهجرة -) یراجع الإمام مالك بن أنس الأصبحي١(

  وما بعدها. ١٢، ص٥فست، دار صادر بیروت، جهـ طبعة جدیدة بالأو ١٣٢٣مصر سنة

، ٤) یراجع: الإمام موفق الدین، أبو محمـد بـن أحمـد بـن محمـد بـن قدامـة، المغنـي ومعـه الشـرح الكبیـر، ج٢(

  .٢١٥مرجع سابق، ص

ــم:(٣( ــن الحجــاج القشــیري النیســابوري، صــحیح مســلم، حــدیث رق ــو الحســین مســلم ب ) ١٤) الامــام الحــافظ أب

لجــوائح، كتــاب: المســافاه، تــرقیم وترتیــب/ محمــد فــؤاد عبــدالباقي ط دار التقــوى للطباعــة بــاب: وضــع ا ١٥٥٤

  .  ٤٦٩م، ص٢٠١٢هـ/١٤٣٤والنشر، 

  .  ٦٩، ص١٥٥٤)، ١٧) صحیح مسلم، المرجع السابق، الحدیث رقم(٤(

  .٩٠) ینظر د/ عبدالرزاق السنهوري: مصادر الحق في الفقه الإسلامي، مرجع سابق، ص٥(



٤٤٣ 
 

فالعصر الحاضر یتسم بتقلبات كبیرة وسریعة ومتلاحقة في الظـروف البیئیـة والاقتصـادیة 

والاجتماعیة التي قد تتخلل بین تكوین العقد وتنفیذه، مما قد ینتج عنها إخلال بالالتزامات وإرهاق 

  تحالة تنفیذ العقد بالنسبة لأحدهما. وإضرار كبیرة بأحد المتعاقدین، أو اس

 المطلب الثانـي 

  تغیر الظروف وشروطها وآثارها 

   في الفقه الحدیث

بینــا أن الفقــه قــدیما لــم یعــنَ ببحــث النظریــات العامــة، بــل كــان یتنــاول كــل مســألة علــى حــدة، 

مـا ورد فیهـا أو بمـا یقتضـیه العـدل فیهـا. اسـتنباطا مـن الـنص أن  - تعـالى - ویجتهد في تحري حكم االله

  .دلالته بالاجتهاد من قواعد التشریع أو معقول النص

  وعرف بعض الفقهاء المعاصرین هذه النازلة. 

فقــال: إنهــا مجموعــة القواعــد والأحكــام التــي تعــالج الآثــار الضــارة اللاحقــة بأحــد العاقــدین 

  . )١(الناتجة عن تغیر الظروف التي تم بناء العقد في ظلها

حــادث عــام لاحــق علــى تكــوین العقــد وغیــر متوقــع الحصــول عنــد التعاقــد وقیــل: إنهــا كــل 

یــنجم عنــه اخــتلال بــین فــي المنــافع المتولــدة عــن عقــد یتراخــى تنفیــذه إلــى أجــل أو آجــال، ویصــبح 

تنفیذ المدین لالتزامه كما أوجبه العقد یرهقه إرهاقًا شـدیدًا، ویتهـدده بخسـارة فادحـة تخـرج عـن الحـد 

  . )٢(لتجارالمألوف في خسائر ا

  .)٣(وقیل: هي الأمور الغریبة الخارجة عن العادة التي تحدث فجأة دون توقع لها

وقیل: هي حالة عامة غیر مألوفة، لم تكـن فـي حسـبان المتعاقـدین وقـت التعاقـد، ویترتـب 

علیها أن یكون تنفیذ الالتـزام التعاقـدي مرهقـا للمـدین، بحیـث یهـدده بخسـارة فادحـة، وإن لـم یصـبح 

  .)٤(مستحیلاً 

                                                           

خالــد منصــور: تغییــر قیمــة النقــود وتــأثیر ذلــك بنظریــة الظــروف الطارئــة فــي الفقــه الإســلامي  )  د/ محمــد١(

  .١٥٣م، ص١٩٩٨)، ١المقارن، مجلة دراسات علوم الشریعة والقانون الجامعة الأردنیة، المجلد(

جمــع )  د/ محمــد رشــید قبــاني: نظریــة الظــروف الطارئــة فــي الفقــه الإســلامي والقــانون الوضــعي، مجلــة الم٢(

  . ٩٢م، ص١٩٨٠الفقهي الإسلامي، مجمع الفقه الإسلامي، السنة الأولى، العدد الثاني، 

)  أ/ عماد عبدالرحیم أحمد مقاط: أثر الظروف الطارئة على حد الزنا في الفقه الإسـلامي، رسـالة لاسـتكمال ٣(

ــــي الجامعــــة الإ ــــانون ف ــــة الشــــریعة والق ــــارن مــــن كلی ــــه المق ــــي الفق ــــات الماجســــتیر ف ســــلامیة بغــــزة، متطلب

  . ٦٦م، ص٢٠٠١هـ/١٤٢٢

)  د/ عــادل مبــارك المطیــرات: أحكــام الجــوائح فـــي الفقــه الإســلامي وصــلته بنظریتــي الضــرورة والظـــروف ٤(

م، ٢٠٠١هــ/١٤٢٢الطارئة، رسالة دكتوراه من قسم الشریعة الإسلامیة فـي كلیـة دار العلـوم، جامعـة القـاهرة، 

  .٦٦ص



٤٤٤ 
 

وقرر مجمع الفقه الإسلامي أنه مما لاشك فیـه أن العقـد الـذي یعقـد وفقـا لنظامـه الشـرعي 

  .)١("يا أَيها الَّذين آمنوا أَوفُوا بِالْعقُود"، عملا بقوله تعالى:(*)یكون ملزما لعاقدیه قضاءً 

للمخــاطبین بـه كافــة، وقــد ولكـن قــوة العقـد الملزمــة لیســت أقـوى مــن الــنص الشـرعي الملــزم 

وجد المجمع في مقایس التكالیف الشرعیة، ومعاییر حكمة التشریع أن المشـقة التـي لا ینفـك عنهـا 

التكلیـــف عـــادة بحســـب طبیعتـــه، لا تســـقط التكلیـــف، ولا توجـــب فیـــه التخفیـــف، ولكنهـــا إذا جـــاوزت 

  ه.الحدود الطبیعیة للمشقة المعتادة في كل تكلیف بحسبه أسقطته أو خففت

فــإن المشــقة المرهقــة عندئــذ تعــد بالســبب الطــارئ الاســتثنائي، توجــب تــدبیراً اســتثنائیًا یــدفع 

  الحد المرهق منها. 

وكل أمر أخرج من العدل إلى الجور، ومن المصلحة إلى عكسها فلیس من شـرع االله فـي 

لـــه شـــيء، وقصـــد العاقـــدین إنمـــا تكشـــف عنـــه وتحـــدده ظـــروف العقـــد، وهـــذا القصـــد لا یمكـــن تجاه

  والأخذ بحرفیة العقد مهما كانت النتائج. 

أن العبــرة فــي العقــود للمقاصــد والمعــاني لا للألفــاظ "فمــن القواعــد المقــررة فــي فقــه الشــریعة

  والمباني".

ولا یخفى أن طریق التدخل في مثل تلك الأحوال في العقود متراخیة التنفیذ، أو المستمرة، 

ور إنمــا هــو مــن اختصــاص القضــاء. ففــي ضــوء هــذه لأجــل إیجــاد الحــل العــادل الــذي یزیــل الجــ

القواعد والنصوص المعروضة التي تنیر طریق الحل الفقهي السدید في هـذه النازلـة یقـرر المجمـع 

   :ما یلي

فــي العقــود متراخیــة التنفیــذ إذا تبــدلت الظــروف التــي تــم فیهــا التعاقــد تبــدلا غیــر الأوضــاع 

طارئــة عامــة، لــم تكــن متوقعــة حــین التعاقــد فأصــبح تنفیــذ  والتكــالیف والأســعار تغیــرًا كبیــرا بأســباب

الالتزام العقدي یلحق بالملتزم خسائر جسیمة غیر معتادة، ولم یكن ذلك نتیجة تقصیرٍ، أو إهمـال 

من الملتزم في تنفیذ التزاماته، فإنه یحق للقاضي فـي هـذه الحالـة عنـد التنـازع وبنـاء علـى الطلـب، 

لعقدیة بصورة توزع القدر المتجاوز للمتعاقد من الخسارة على الطـرفین تعدیل الحقوق والالتزامات ا

                                                           
تــي أطلقــت حریتهــا فــي تكــوین العقــد، ثــم قیــدت صــاحبها بمــا نــتج عــن ذلــك مــن فقــوام العقــد هــو الإرادة ال (*)

مرحلـة تكـوین العقـد،  الأولـى:التزامات، وهو ما یعبر عنه بمبدأ سلطان الإرادة، وهو مبـدأ یظهـر فـي مـرحلتین، 

مرحلـة مـا بعـد التعاقـد، فیثبـت كـل طـرف مـن أطـراف  الثانیة:للفرد الحریة في أن یتعاقد مع غیره أو لا یتعاقد. فیثبت 

العقد أن یعتصم بالعقـد ویـرفض تحلـل الآخـر منـه، أو تـدخل السـلطة العامـة إذا مـا دعاهـا الطـرف الآخـر لمسـاعدته، 

فلیس للقاضي أن ینقص العقـد أو یعدلـه وهـذا مـا یعبـر عنـه بالعقـد شـریعة المتعاقـدین، أو القـوة الملزمـة للعقـد فكمـا 

وافـق الإرادتـین لانعقـاد العقـد یجـب توافقهمـا لدفعـه أو تعدیلـه، وتشـكل نظریـة تغیـر الظـروف اسـتثناء مـن هـذا یجب ت

  المبدأ العام.

  ).١)  سورة المائدة من الآیة (١(



٤٤٥ 
 

المتعاقدین، كما یجوز له أن یفسخ العقد فیما لم یـتم تنفیـذه منـه، إذا رأى أن فسـخه أصـلح وأسـهل 

فـــي القضـــیة المعروضـــة علیـــه، وذلـــك مـــع تعـــویض عـــادل للملتـــزم لـــه یجبـــر لـــه جانبـــا معقـــولا مـــن 

ـــه مـــن ف ـــي تلحق ـــزم، ویعتمـــد الخســـارة الت ـــد بحیـــث یتحقـــق العـــدل بینهمـــا دون إرهـــاق للملت ســـخ العق

  القاضي في هذه الموازنات جمیعا رأي أهل الخبرة. 

أن یمهــل الملتــزم إذا وجــد أن الســبب الطــارئ قابــل للــزوال فــي  -أیضــا -ویحــق للقاضــي

  . )١(وقت قصیر، ولا یتضرر الدائن كثیرا بهذا الإمهال

قــد تطــرأ بعــد إبــرام العقــود ذات التنفیــذ المتراخــي فــي مختلــف وقــد عرفــت بأنهــا مشــكلة مــا 

الموضوعات من تبدل مفاجئ في الظـروف والأحـوال ذات التـأثیر الكبیـر فـي میـزان التعـادل الـذي 

یبنى علیه الطرفان المتعاقدان حساباتهما فیما یعطیـه العقـد كـلا منهمـا مـن حقـوق ومـا یحملـه إیـاه 

  . )٢(ي العرف التعاملي بالظروف الطارئةمن التزامات مما یسمى الیوم ف

وأرى من التعریفات السابقة أن هذه النظریة تفترض أن عقدًا من عقـود طویلـة الأجـل، أو 

المســتمرة، أو متراخیــة التنفیــذ. قــد أبــرم فــي ظــل الأحــوال العادیــة فــإذا بــالظروف الاقتصــادیة التــي 

غیـرات بصـورة لـم تكـن فـي الحسـبان فیختـل كانت أساسا یرتكز علیه توازن العقـد وقـت تكوینـه قـد ت

التوازن الاقتصادي للعقد بصورة كبیرة، ویؤدي هذا التغیر في الظروف إلى أن یصـبح تنفیـذ العقـد 

والوفاء بالالتزامات الناشئة عنه مستحیلا، أو مرهقا للمدین یؤدي إجباره علیه إلى إفلاسه أو ینـزل 

  به خسارة فادحة تخرج عن الحد المألوف.

  وط تطبیق النظریة في الفقه الحدیث: شر 

یلـزم لتطبیـق نظریـة تغیـر الظـروف فـي الفقـه الحـدیث وفقـًا للتعریفـات السـابقة عـدة شـروط 

   :نجملها فیما یلي

 وجود التزام تعاقدي بین طرفین. -١

أن یكــون العقــد متراخــي التنفیــذ، مثــل: عقــود المــدة، والعقــود المســتمرة، والعقــود الفوریــة التــي  -٢

 یذها. تأجل تنف

 طروء حادث أو ظرف بعد العقد وقبل تمام التنفیذ.  -٣

 أن یكون الحادث أو الظرف غیر متوقع واستثنائیاً غیر مألوف. -٤

                                                           

-١٩٧٧هــ) (١٤٣٢-١٣٩٨یراجع قرارات المجمع الفقهي الإسلامي بمكة المكرمة في دوراته العشـرین ( )١(

  وما بعدها.  ١١٧، صم) الإصدار الثالث٢٠١٠

  م.١٩٨٢فبرایر،  ١١-٣هـ، ١٤٠٢ربیع الآخر، سنة  ١٦-٨قرارات الدورة الخامسة المنعقدة في 

مجمع الفقه الإسلامي فـي دورتـه المنعقـدة سـنة اثنتـین وأربعمائـة وألـف مـن الهجـرة، بمجلـة مجمـع الفقـه  )٢(

  . ٢٢٣الإسلامي، السنة الأولى، العدد الثاني، ص



٤٤٦ 
 

أن لا یستطیع المدین دفعه أو التقلیل منه، ولا یكـون لـه یـد فیـه بـأن یكـون خارجـا عـن إرادة  -٥

 الطرفین.

 أن یكون الظرف عاما.  -٦

مسـتحیلا، والارهـاق هـو أن یختـل التـوازن الاقتصـادي بـین  أن یصبح تنفیذ الالتزام مرهقا أو -٧

 . )١(الالتزامات المقابلة حتى یصبح تنفیذ أحد الطرفین لالتزاماته یهدد بخسارة فادحة

  أثر تغیر الظروف في الفقه الإسلامي: 

یعــد تــأثر الالتــزام العقــدي بــالتغیر الطــارئ للظــروف محــور ارتكــاز هــذه النظریــة فــالتغیر 

لظروف یعطي للقاضي سلطة التدخل بناء على طلب ذي الشـأن لتعـدیل العقـد أو فسـخه الطارئ ل

بما یعید التوازن بین التزامـات الطـرفین؛ لأن تغیـر الظـروف جعلـت الالتـزام سـببا مفضـیا إلـى ظلـم 

أحــد طرفیــه، والشــریعة الإســلامیة لــم تشــرع العقــود لتكــون ســببا لإیقــاع النــاس فــي الظلــم مــن جــراء 

، فــالأثر المترتــب علــى هــذه النظریــة )٢(ي ظــرف طــرأ فــأثر علــى قیمــة الالتــزام تــأثیرًا بینــاتنفیــذها فــ

  یكون برد الالتزام المرهق إلى الحد المعقول، أو بفسخ العقد. 

للقاضي فـي سـبیل ذلـك سـلطة واسـعة فلـه أن  رد الالتزام المرهق إلى الحد المعقول: :أولاً 

   :یسلك أحد ثلاثة طرق

العقــد: فلــه أن یقضــي بوقــف تنفیــذ العقــد حتــى یــزول الحــادث الطــارئ، إذا كــان وقــف تنفیــذ  -١

. فللقاضـي أن یمهـل الملتـزم إذا وجـد أن السـبب )٣(الحادث وقتیا یقـدر زوالـه فـي وقـت معـین

 .)٤(الطارئ قابل للزوال في وقت قصیر ولا یتضرر الملتزم له كثیرا بهذا الإمهال

زیـادة الالتـزام المقابـل للالتـزام المرهـق لیقلـل خسـارة المـدین. زیادة الالتـزام المقابـل: فللقاضـي  -٢

 .)١(یتخیر الدائن بین الزیادة أو الفسخ

                                                           

عارف محمد الجناحي: بحث تطبیقات نظریة الظروف الطارئة في بیع التقسیط والمرابحـة للأمـر  )  یراجع د/١(

، ١٦بالشراء في الفقه الإسلامي والقانون، بمجلة جامعة الشارقة للعلوم الشرعیة والدراسات الإسـلامیة، المجلـد

عدها، د/ أیمن الدباغ: وما ب ١٣١م، ص٢٠١٩هـ، یونیو١٤٤٠)، مجلة دوریة علمیة محكمة، شوال، ١العدد(

بحث منهج الفقهاء المعاصرین في تناول نظریة الظروف الطارئة تحلیل ونقـد، بمجلـة جامعـة النجـاح للأبحـاث 

  وما بعدها.  ١٦٦٨م، ص٢٠١٤)، ٧( ٢٨والعلوم الإنسانیة، المجلد

، بــدون دار ٢)  یراجــع د/ محمــد فتحــي الــدریني: نظریــة الظــروف الطارئــة فــي الفقــه الإســلامي المقــارن، ط٢(

  وما بعدها.  ١٥٨م، ص١٩٩٧نشر، 

) یراجع د/ وحي فاروق لقمان: الظروف الاستثنائیة التي تطرأ على العقد بعد إبرامه دراسة مقارنة، الجامعـة ٣(

ــة،  ــدالحي ٦٣م، ص١٩٩٦الأردنی ــة الحقــوق، ، د/ عب ــت، كلی ــة الكوی ــزام، جامع ــة العامــة للالت حجــازي: النظری

  .٢٠٠٠، ص١م، ج١٩٨٢

هــ، مـن ١٣٩٨) یراجع قرار مجلس المجمع الفقهي الإسلامي لرابطة العالم الإسلامي في دورته الأولى عام ٤(

  .  ١٠٤-٩٩ص



٤٤٧ 
 

إنقاص الالتزام المرهق: فیجوز للقاضـي أن یـنقص التـزام المـدین بالقـدر الـذي یـراه كافیـا لـرد  -٣

 . )٢(التزامه إلى الحد المعقول

غیــر الأوضــاع والتكــالیف والأســعار  فــإذا تبــدلت الظــروف التــي تــم فیهــا التعاقــد تبــدلا

بأســباب طارئــة فإنــه یحــق للقاضــي فــي هــذه الحالــة عنــد التنــازع وبنــاء علــى الطلــب تعــدیل 

الحقوق والالتزامات العقدیة بصـورة تـوزع القـدر المتجـاوز للتعاقـد مـن الخسـارة علـى الطـرفین 

  . )٣(المتعاقدین

ــا ــد :ثانیً فللقاضــي فســخ العقــد إذا رأى عــدم إمكانیــة تعــدیل الالتزامــات بصــورة  فســخ العق

تـــــوزع القـــــدر المتجـــــاوز للمتعاقـــــدین مـــــن الخســـــارة علـــــى الطـــــرفین أو إذا طلـــــب ذلـــــك الطرفـــــان أو 

  أو أصبح تنفیذ أحد الطرفین لالتزامه مستحیلا نظرًا لتغیر الظروف.  )٤(أحدهما

   

                                                                                                                                                                      

إبرامــه، المرجــع الســابق،  ) یراجــع د/ وحــي فــاروق لقمــان: الظــروف الاســتثنائیة التــي تطــرأ علــى العقــد بعــد١(

  . ٢٠٠، د/ عبدالحي حجازي: النظریة العامة للالتزام، المرجع السابق، ص٦٣ص

، د/ وحـي فـاروق لقمـان: ٢٠٠) یراجع د/ عبدالحي حجـازي: النظریـة العامـة للالتـزام، المرجـع السـابق، ص٢(

، العلامـة الشـیخ/ نظـام الـدین ٦٣الظروف الاسـتثنائیة التـي تطـرأ علـى العقـد بعـد إبرامـه، المرجـع السـابق، ص

فـي مـذهب  -البرنهابوري وجماعـة مـن علمـاء الهنـد الأعـلام، الفتـاوى الهندیـة، المعروفـة بالفتـاوي العالمكیریـة

  . ٤٤٥، ص٤الإمام أبي حنیفة النعمان، دار الكتب العلمیة، ج

هــ، ١٣٩٨دورتـه الأولـى عـام)  یراجع قرارات مجلس المجمع الفقهي الإسلامي لرابطـة العـالم الإسـلامي مـن ٣(

  .١٠٤-٩٩ص

هـــ (الزیلعــي، فخــر الــدین) تبیــین ٧٤٣عثمــان بــن علــى بــن محجــن البــارعي المتــوفى عــام  -) یراجــع مؤلــف٤(

الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشیة الشعلي، الحاشیة، شهاب الدین أحمد بن محمدین أحمد بن یـونس الشـلبي 

  .١٤٤، ١٤٣هـ، ص١٣١٣الكبرى الأمیریة، بولاق الدكرور، سنة، المطبعة ١، ط٥هـ، ج١٠٢١متوفى عام 



٤٤٨ 
 

 المبحث الثاني

  ة والقوة القاهرة أحكام نظریتي الظروف الطارئ

   :مقدمــــــــة

الأصل تكافؤ المراكز القانونیة لأطراف العقد؛ لأن العقد بمعناه الحقیقي یعبر عن إرادات 

متكافئة ومتساویة تبحث وتناقش شروط العقـد والتزامـات الطـرفین بحریـة وعلـم بـالظروف المحیطـة 

  بهم.

ونظــرا للــدور المهــم لــلإرادة الحــرة فــي التعاقــد فقــد تكــرس لهــا الســلطان الأكبــر فــي إنشــاء 

الـــروابط العقدیـــة وآثارهـــا، وبـــذلك صـــارت الإرادة الحـــرة مصـــدرًا للالتزامـــات الناشـــئة عـــن العلاقـــات 

  التعاقدیة. 

یـذ، فـلا فإذا نشأ العقـد صـحیحًا بأركانـه وشـروطه ترتبـت عنـه الالتزامـات وأصـبحت واجبـة التنف

یمكــن التنصــل منهــا أو المســاس بهــا، لكــن قــد یحــدث بعــد انعقــاد العقــد وقبــل تنفیــذه أن تتغیــر الظــروف 

التــي یكــون علــى أساســها العقــد قــد تغیــر تغیــراً فجائیًــا بســبب حــادث اســتثنائي غیــر متوقــع، أدى إلــى 

زامــه وفــق شــروط العقــد اخــتلال التــوازن بــین التزامــات المتعاقــدین بحیــث یصــبح تنفیــذ أحــد الطــرفین لالت

  مستحیلا، أو یهدده بخسارة فادحة تخرج عن حدود المألوف في المعاملات.

ولإعادة التوازن إلى التزامات طرفـي العقـد أعطـى المشـرع القـانوني للقضـاء سـلطة التـدخل 

لإعــادة التــوازن للعقــد الــذي أصــابه خلــل نــاتج عــن حــوادث اســتثنائیة وفــق ضــوابط محــددة، لــدفع 

الطرف الذي أصـبح التزامـه مرهقـا مـن جـراء الحـادث الطـارئ، أو مسـتحیلا مـن جـراء  الضرر عن

القوة القاهرة وذلك بُغیة تحقیق العدالة التعاقدیة. لذلك نتناول في مطلبین مفهوم نظریتـي الظـروف 

  الطارئة، والقوة القاهرة وشروط كل منهما. 

  

 المطلب الأول

  وشروطهانظریة الظروف الطارئة في القانون 

الأصل في العقد أنه یتمتع بقوة الزامیة ولا یمكن لأي من طرفیـه نقضـه أو تعدیلـه بإرادتـه 

المنفردة، فـالنقض أو التعـدیل لا یكـون إلا باتفـاق الطـرفین أو للأسـباب التـي یقرهـا القـانون إعمـالاً 

هــذه القاعــدة متــى ،وتعــد نظریــة الظــروف الطارئــة اســتثناء علــى (*)العقــد شــریعة المتعاقــدین""لقاعــدة

  توافرت شروط إعمالها. 

                                                           
مــن  ١٤٧/١فقــد أخــذت بهــذه القاعــدة جــل التشــریعات العربیــة والأجنبیــة، فــنص المشــرع المصــري بالمــادة  (*)

القانون المدني على أن "العقد شریعة المتعاقدین، فلا یجـوز نقضـه ولا تعدیلـه إلا باتفـاق الطـرفین أو للأسـباب 

ــى هــذه القاعــدة بالمــادةالتــي یق ــك التشــریعات العربیــة فــنص المشــرع الســوري عل  ==ررهــا القــانون" وأقــرت ذل

مــن القــانون المــدني، ونــص  ١٤٦/١مــن القــانون المــدني، ونــص علیهــا المشــرع العراقــي بالمــادة  ١٤٨/١==
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  مفهوم نظریة الظروف الطارئة: 

تحدید مفهـوم نظریـة الظـروف الطارئـة لـه دور كبیـر فـي الوقـوف علـى أبعـاد هـذه النظریـة 

وشروطها، ولم یهتم فقهاء القانون قدیما بوضع تعریف لنظریة الظروف الطارئة، حیث لم یكن قد 

ك خلافـا للفقـه المعاصـر الـذي جـاء بهـذا المصـطلح فـي شـأن بیـان شاع بینهم هذا المصطلح، وذلـ

الظــروف غیــر المتوقعــة التــي تطــرأ علــى العقــد بعــد إبرامــه، وقــد تناولهــا الفقــه الحــدیث بالعدیــد مــن 

  التعریفات.

كل حادث عام، لاحق على تكوین العقـد وغیـر متوقـع الحصـول عنـد التعاقـد "فعرفت بأنها

لمنــافع المتولــدة عــن عقــد یتراخــى تنفیــذه إلــى أجــل أو آجــال، ویصــبح یــنجم عنــه اخــتلال بــیّن فــي ا

تنفیـــذ المـــدین لالتزامـــه كمـــا أوجبـــه العقـــد یرهقـــه إرهاقًـــا شـــدیدا، ویهـــدده بخســـارة فادحـــة تخـــرج عـــن 

  .)١(المألوف في خسائر التجار

الظــروف التــي تجعــل تنفیــذ الالتــزام مرهقــا للمــدین إرهاقــا یهــدده بخســارة "وعرفــت بأنهــا هــي

فادحة مع إمكان التنفیذ رغم الإرهاق على ألا تكون نتیجة الحادث انقضاء الالتزام بل وجـوب رده 

  . )٢(إلى الحد المعقول

، فتناولهـــا )١(وقـــد تناولـــت الـــنظم القانونیـــة العربیـــة هـــذه النظریـــة مبینـــة مفهومهـــا وشـــروطها

ا طـــرأت حـــوادث ومـــع ذلـــك إذ"مـــن القـــانون المـــدني فنصـــت ١٤٧/٢المشـــرع المصـــري فـــي المـــادة 

                                                                                                                                                                      

مـن القـانون  ١٠٦مـن القـانون المـدني، ونـص علیهـا المشـرع الجزائـري بالمـادة ١٩٦المشرع الكـویتي بالمـادة  علیها

  المدني، وتبعهم باقي التشریعات العربیة. 

ــانون  ١١٠٣كمــا أقــرت هــذه القاعــدة معظــم التشــریعات الأجنبیــة، فــنص المشــرع الفرنســي علیهــا بالمــادة  مــن الق

  "تنزل العقود المبرمة على الوجه القانوني منزلة القانون بالنسبة للذین انشؤها.المدني الجدید التي تنص على 

"Art. 1103.-Les contratsl'c-galement form's liennent lien de loi a' ceux qui les 

onlfaits". 

لمستشـار/ ، نظریة الالتزام بوجـه عـام تنقـیح ا١د/ عبدالرزاق السنهوري: الوسیط في شرح القانون المدني، ج

، د/ عبــدالحكم فــوده، أثــر الظــروف الطارئــة والقــوة ٥١٩نقابــة المحــامین، ص ٢٠٠٦أحمــد المراغــي، طبعــة 

ــارف الإســكندریة، ســنة ــة، منشــأة المع ــى الأعمــال القانونی ــاهرة عل ــانون العقــود الفرنســي ٩، ص٢٠١٤الق ، ق

رنســي، ترجمــة د/ محمــد حســن مــن القــانون المــدني الف ٢-١٢٣١إلــى  ١١٠٠الجدیــد باللغــة العربیــة المــواد 

  .٦٤، ص٢٠١٨قاسم، منشورات الحلبي الحقوقیة، عام 

) د/ عبــدالرزاق الســنهوري: الوســیط فــي شــرح القــانون المــدني الجدیــد، مصــادر الالتــزام المجلــد الأول، منشــورات ١(

، د/ أحمــد حشــمت أبوســتیت: نظریــة الالتــزام فــي القــانون المــدني الجدیــد، ٧٠٥م، ص٢٠١٥الجدیــدة،  ٣الحلبــي، ط

  .  ٣١٦م، ص١٩٥٤، ١، مطبعة مصر، ج٢ط

ح القـانون المـدني السـوري، نظریـة الالتـزام، مطبعـة جامعـة دمشـق، سـوریا، ) د/ مصطفى أحمد الزرقا: شـر ٢(

  .  ٣٣٦م، ص١٩٦٠، ٢ط
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اسـتثنائیة عامــة لـم یكــن فـي الوســع توقعهـا وترتــب علـى حــدوثها أن تنفیـذ الالتــزام التعاقـدي وإن لــم 

  . )٢( یصبح مستحیلاً صار مرهقا للمدین بحیث یهدده بخسارة فادحة..."

ومع ذلـك إذا طـرأت حـوادث "من القانون المدني ١٤٨/٢ونص المشرع السوري في المادة 

لـم یكــن فـي الوســع توقعهـا وترتــب علـى حــدوثها أن تنفیـذ الالتــزام التعاقـدي وإن لــم  اسـتثنائیة عامــة

  .)٣( یصبح مستحیلا صار مرهقا للمدین بحیث یهدده بخسارة فادحة..."

علـى أنـه إذا طـرأت حـوادث اسـتثنائیة عامـة لـم یكـن "١٤٦/٥ونص المشرع العراقي في المـادة 

فیذ الالتزام التعاقـدي، وإن لـم یصـبح مسـتحیلاً صـار مرهقـا في الوسع توقعها وترتب على حدوثها أن تن

  .  )٤(للمدین بحیث یهدده بخسارة فادحة..."

إذا طــرأت بعــد العقــد وقبــل تمــام تنفیــذه، ظــروف "١٩٨ونــص المشــرع الكــویتي فــي المــادة 

الناشـئ استثنائیة عامة لم یكن في الوسع توقعها عند إبرامه وترتب على حـدوثها أن تنفیـذ الالتـزام 

  . )٥( عنه، وإن لم یصبح مستحیلا، صار مرهقا للمدین، بحیث یهدده بخسارة فادحة..."

غیر أنـه إذا طـرأت حـوادث اسـتثنائیة عامـة لـم "١٠٧/٢ونص المشرع الجزائري في المادة 

یكـن فـي الوســع توقعهـا وترتــب علـى حــدوثها أن تنفیـذ الالتــزام التعاقـدي، وإن لــم یصـبح مســتحیلا، 

  . )٦( ا للمدین بحیث یهدده بخسارة فادحة..."صار مرهق

  . (*)وقد صار المشرع في باقي الدول العربیة على ذات النهج

                                                                                                                                                                      

) یراجع د/ بهاء الدین العلایلـي: النظریـة العامـة للعقـود فـي الفقـه الإسـلامي والقـانون، دار الشـواف العلیـا، ١(

  . ١١٤، ١١٣م، ص٢٠١١، ١الریاض، ج

 ١٠٨م، الوقـائع المصـریة، العـدد رقـم١٩٤٨لسـنة ١٣١صـري رقـممـن القـانون المـدني الم ١٤٧/٢) المادة ٢(

  م. ٢٩/٧/١٩٤٨مكرر(أ)، الصادر في 

آیـــار  ١٨بتـــاریخ  ٨٤مـــن القـــانون المـــدني الســـوري الصـــادر بالمرســـوم التشـــریعي رقـــم ١٤٨/٢) المـــادة ٣(

  م. ١٩٤٩حزیران  ١٥م والمطبق اعتبارا من ١٩٤٨لسنة

 ٣٠١٥وتعدیلاتـه، الوقـائع العراقیـة العـدد ١٩٥١لسـنة ٤٠قـي رقـممن القانون المدني العرا ١٤٦/١) نص م٤(

  . ٩/٨/١٩٥١الصادر في 

  م. ١٩٨٠لسنة ٦٧من القانون المدني الكویتي الصادر بمرسوم القانون رقم ١٩٨) نص المادة ٥(

هــ ١٣٩٥رمضـان سـنة ٢٠فـي  ٥٨- ٧٥من القانون المـدني الجزائـري الصـادر بـالأمر رقـم ١٠٧/٢) نص المادة ٦(

  م. ١٩٧٥سبتمبر  ٢٦وافق الم
أخذت معظم التشریعات الحدیثـة بنظریـة الحـوادث الطارئـة، ویعـد قـانون الالتزامـات الیونـاني هـو أول تقنـین  (*)

 =="إذا وجـدت حـوادث اسـتثنائیة كحـرب أو وبـاء أو هـلاك ٢٦٩حدیث اشتمل على هـذه النظریـة، فـنص فـي المـادة 

النوازل الطبیعیـة، فأصـبح تنفیـذ الالتـزام محوطـا بصـعوبات شـدیدة أو صـار المحصول هلاكًا كلیًا أو غیر ذلك من ==

یهــدد أحــد المتعاقــدین بخســارة فادحــة لــم یكــن المتعاقــدان یســتطیعان توقعهــا وقــت إبــرام العقــد، جــاز للمحكــة إذا رأت 
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وبذلك تفترض نظریة الظروف الطارئة وجـود حـادث اسـتثنائي عـام غیـر متوقـع ولا یمكـن 

ا للمـدین توقعه لاحق على تكوین العقد وقبل تمام تنفیذه، ترتب علیه أن یصبح تنفیذ الالتزام مرهقـً

  ولیس مستحیلاً یهدده بخسارة فادحة. 

ویمكن تعریف نظریة الظروف الطارئة بأنها الحالة الاستثنائیة التي یطرأ فیها بعـد تكـوین 

العقد وقبل تمام تنفیذه حادثً غیرُ متوقع، ولم یكـن فـي الإمكـان توقعـه أو دفعـه، ولـم یكـن للمـدین 

یصبح  دخل فیه، ومن شأنه أن یؤدي إلى اختلال التوازن بین التزامات الطرفین اختلالا فادحا، إذ

  الالتزام الملقى على عاتق المدین مرهقاًإرهاقا شدیدا، ویترتب على تنفیذه خسارة فادحة له. 

عنــدما تجــاوز القــانون مبــدأ القــوة الملزمــة للعقــد، بــإقراره نظریــة شــروط نظریــة الظــروف الطارئــة: 

عمـد إلـى الظروف الطارئة لم یشأ أن یكون أي حادث أو ظرف سببا لتطبیـق هـذه النظریـة، وإنمـا 

   -تقید الحادث أو الظرف بشروط معینة یجب توافرها لإمكان تطبیق النظریة نذكرها فیما یلي:

                                                                                                                                                                      

ذ الالتـزام، أو أن لذلك، تطبیقا لمبادئ حسن النیـة وبعـد الموازنـة بـین مصـلحة الطـرفین أن تعـین طریقـة تنفیـ  ضرورة

  تحدد مقداره، بل وأن تقضي بفسخ العقد". 

علــى "فــي العقــود ذات التنفیــذ المســتمر أو التنفیــذ  ١٤٦٧ثــم أتــى بعــده القــانون المــدني الإیطــالي فــنص فــي المــادة 

المــدین الـدوري أو التنفیـذ المؤجـل إذا أصـبح التـزام أحـد المتعاقـدین مرهقـا علـى أثـر ظـروف اسـتثنائیة جـاز للمتعاقـد 

بهذا الالتزام أن یطلب فسخ العقد، وللمتعاقد الآخر أن یدرأ طلـب الفسـخ بـأن یعـرض تعـدیلا لشـروط العقـد بمـا یتفـق 

مع العدالة" وجاء بعدهم في إقرار هـذه النظریـة المشـرع المصـري. انظـر د/عبـدالرزاق السـنهوري: الوسـیط فـي شـرح 

  .٥٣٢، ٥٣١، نقابة المحامین، ص٢٠٠٦صادر الالتزام، سنة، نظریة الالتزام بوجه عام م١القانون المدني، ج

"إذا طــرأ حــادث اســتثنائي غیــر متوقــع علــى العقــد  ٣٨٨وقــد أخــذ المشــرع الیونــاني بهــذه النظریــة فــنص فــي المــادة 

المبرم، وفقا لما أوجبه حسن النیـة، ویتفـق مـع العـرف فـي المعـاملات، وكـان مـن شـأنه أن یجعـل التزامـات الطـرفین 

على طلب المـدین أن تـرد الالتـزام المرهـق إلـى الحـد  المتعاقدین مرهقة تزید عن الحد المألوف، فیجوز للمحكمة بناء

المعقــول، ولهــا أن تقضــي بفســخ العقــد كلــه أو تفســخ الجــزء الــذي لــم ینفــذ منــه، فــإذا قضــت المحكمــة بفســخ العقــد 

  انقصت التزامات الطرفین، وعلى كل منهما أن یعید إلى الآخر ما أداه إلیه وفقا للأحكام المتعلقة بالإثراء بلا سبب. 

م، ١٩٧١هــ/١٣٩١/ عبدالسلام الترمـانیتي: نظریـة الظـروف الطارئـة دراسـة تاریخیـة مقارنـة، دار الفكـر، بیـروت، د

  .  ٣٣ص

وكــان للمشــرع الفرنســي فــي القــانون المــدني القــدیم موقفــا مغــایر فكــان الأشــهر فــي رفــض نظریــة الظــروف الطارئــة 

عقد باعتبار أن نظریـة الظـروف الطارئـة ثغـرة ینفـذ منهـا والأكثر صراحة وحرصا على التمسك بنظریة القوة الملزمة لل

القاضي إلى العقد فینال من قوتها الملزمة، وقد ثبت القانون الفرنسي على هذا الموقـف فلـم یقـر النظریـة لا تشـریعا 

 ولا قضاءً إلى أن صدر القانون المدني الفرنسي الجدید الذي نـص علـى نظریـة الظـروف الطارئـة وشـروطها بالمـادة

  من قانون العقود الفرنسي الجدید باعتباره أداة من أدوات تحقیق العدالة العقدیة. ١١٩٥

ومـا بعـدها، د/  ٥٣٤، المرجـع السـابق، ص١یراجع د/ عبدالرزاق السنهوري: الوسیط فـي شـرح القـانون المـدني، ج

الفرنســي الجدیــد باللغــة  ، قــانون العقــود١٥عبدالســلام الترمــانیتي: نظریــة الظــروف الطارئــة، المرجــع الســابق، ص

  .٨١العربیة، ترجمة د/ محمد حسن قاسم، مرجع سابق، ص



٤٥٢ 
 

  وجود عقد صحیح متراخي التنفیذ:  :الشرط الأول

لا یمكــن أن تكــون جمیــع العقــود مجــالا رحبــا للتــأثر بــالظروف الطارئــة، بــل یســتلزم الأمــر 

مــن القــانون  ١٤٧/٢یتســع نــص المــادة  (*))١(مســتمراً أن یكــون العقــد صــحیحا متراخــي التنفیــذ أو 

المدني لتطبیق نظریة الحـوادث الطارئـة علـى جمیـع العقـود التـي یفصـل بـین إبرامهـا وبـین تنفیـذها 

. )٢(فترة من الزمن یطرأ خلالها حادثً استثنائي عام غیر متوقع یجعل تنفیـذ الالتـزام مرهقـا للمـدین

وجــد فاصــل زمنــي بــین انعقــاد العقــد وبــین تنفیــذه، ویكمــن المجــال ویكــون العقــد متراخــي التنفیــذ إذا 

فهذه النظریة تسـتلزم حـدوث ظـرف  )٣(عقود المدة""الخصب لتطبیق هذه النظریة في العقود الزمنیة

استثنائي عام بعـد انعقـاد العقـد وقبـل تمـام تنفیـذه، أمـا إذا كانـت هـذه الظـروف موجـودة قبـل انعقـاد 

. أمــا إذا كـان العقــد )٤(العقـد فـلا یمكــن تطبیقهـا، وكــذلك الحـال إذا كــان العقـد قــد تـم تنفیــذه بالكامـل

ائیة عقــب انعقــاد العقــد وقبــل تمــام تنفیــذه فــلا غیــر متراخــي التنفیــذ وطــرأت مــع ذلــك حــوادث اســتثن

، وقضـت محكمـة الـنقض أن إعمـال نظریـة الظـروف الطارئـة )٥(یوجد ما یمنع من تطبیـق النظریـة

إنما یرد على الالتزام الذي لم ینفذ، أو على الجانب الذي لم یتم تنفیذه منـه، أمـا مـا تـم تنفیـذه قبـل 

، كما أنه )٦(تنع خضوعه لأحكام نظریة الظروف الطارئةالحادث الطارئ فإنه ینقضي بالوفاء، ویم

لا مجـال لإعمــال نظریـة الظــروف الطارئــة إذا كـان التراخــي فــي التنفیـذ إلــى مــا بعـد وقــوع الحــادث 

  الطارئ راجعاً إلى خطأ المدین أو إرادته المنفردة. 

                                                           

، مصــادر الالتــزام، منشــأة المعـــارف ١) ینظــر د/ عبــدالرزاق الســنهوري: الوســیط فــي شـــرح القــانون المــدني، ج١(

  .  ٧١٧م، ص٢٠٠٤بالإسكندریة، 
یستوى أن یكون العقد المرجأ تنفیذه من عقود المـدة أو العقـود الزمنیـة سـواء كانـت قضت محكمة النقض: بأنه  (*)

ذات تنفیــذ مســتمر كعقــد الإیجــار أو كانــت ذات تنفیــذ دوري أو متتــابع كعقــد التوریــد ومــن العقــود الفوریــة التــي یتفــق 

، ٣٧، ص١٤مجموعـــــة أحكـــــام الـــــنقض، س ٣/١/١٩٦٣نقـــــض مـــــدني جلســـــة  - علـــــى أجـــــل لاحـــــق لتنفیـــــذها

  .  ١٩١، ص١٦م، س١٨/٢/١٩٩٦

، ٣قاعـــدة ١٤مكتــب فنــي س ٣/١/١٩٦٣ق الـــدوائر المدنیــة، جلســة ٢٦لســنة  ٢٦٣) ینظــر الطعــن رقــم٢(

  . ٣٧ص

) ینظر د/ راقیة عبدالجبار علـى: سـلطة القاضـي فـي تعـدیل العقـد دراسـة مقارنـة، أطروحـة دكتـوراه، كلیـة القـانون ٣(

  .  ١٧٤م، ص٢٠٠٠ببغداد، 

  . ١٧٤) ینظر د/ راقیة عبدالجبار على: سلطة القاضي في تعدیل العقد، المرجع السابق، ص٤(

  .٥٣٣، المرجع السابق، ص٢٠٠٦ینظر د/ عبدالرزاق السنهوري: الوسیط في شرح القانون المدني سنة) ٥(

 ٢٠/١٢/١٩٦٢، جلســـة ١١٦٣ص ٢٦مجموعـــة أحكـــام الـــنقض س ٩/٦/١٩٧٠) نقـــض مـــدني جلســـة ٦(

  .  ١١٩٧ص ١٣م النقض سمجموعة أحكا



٤٥٣ 
 

ـــى العقـــود ال ـــة الظـــروف الطارئـــة تنطبـــق عل ـــنقض بأنـــه إذا كانـــت نظری تـــي قضـــت محكمـــة ال

ـــه أن یســـتفید مـــن  یتراخـــى تنفیـــذها فیجـــب ألا یكـــون التراخـــي نتیجـــة خطـــأ مـــن المـــدین، إذ لا یجـــوز ل

  .  (*))١(تقصیره، وإنما علیه أن یتحمل تبعة هذا التقصیر

  وقوع ظرف استثنائي عام غیر متوقع  :الشرط الثاني

بحسـب السـیر یتمیز الظرف الاستثنائي بندرة وقوعه، أو خروجه عن المألوف بین النـاس 

أو هو الحادث الذي لا یندرج فـي عـداد الحـوادث التـي تتعاقـب وتقـع وفقـا لنظـام  (*)المعتاد للأمور

معلــوم، وكــلا المفهــومین لا یختلفــان عــن بعضــهما مــن حیــث المعنــى، فكلاهمــا یؤكــد علــى وقــوع 

الـنقض . وبحسـب قضـاء محكمـة )٢(الظرف الطارئ وخروجه عن المألوف فـي التعامـل بـین النـاس

 ١٧٨فالقــــانون رقــــم -أن الحــــادث الطــــارئ قــــد یكــــون تشــــریعا كمــــا یكــــون عمــــلا أو واقعــــة مادیــــة

اعتبره حادثاً طارئاً فهو حادث اسـتثنائي عـام لـم یكـن فـي الوسـع  -للإصلاح الزراعي ١٩٥٢لسنة

مــن القــانون  ١٤٧توقعــه ولا ممكنــا دفعــه، ولا یعتبــر مــن اعتبــاره كــذلك كونــه تشــریعا؛ لأن المــادة 

  . )٣(المدني قد اطلقت في التعبیر عن الحادث فلم تقیده بأن یكون عملا أو واقعة مادیة

ولا یشــترط أن یكــون مجــرد وقــوع ظــرف غیــر مــألوف فقــط، بــل یجــب أن تكــون الجســامة 

فلـو كـان  )٤(غیر مألوفة أیضا، كما ینبغي أن یكون الظرف غیـر متوقـع الحصـول عنـد إبـرام العقـد

ال لتطبیــق هــذه النظریــة، فلــو توقــع الأطــراف هــذا التغیــر وعــالجوه بوضــع الظــرف متوقعــاً فــلا مجــ

نصـــوص یتعـــین تطبیقهـــا فـــي ظـــل الظـــروف المســـتجدة فـــلا یمكـــن التحلـــل مـــن الالتزامـــات التـــي 

یتضمنها العقد بعلة الظروف الطارئة. ومعیار التوقع هنا معیارً موضعيً ولـیس شخصـیا. قضـت 

من القانون المدني هـو أن یكـون  ١٤٧الطارئة في نص ممحكمة النقض أن قوام نظریة الظروف 

                                                           

ق ٨٥لسـنة ١٦٠١٠، نقـض رقـم١١/١/٢٠٢٠ق بتـاریخ ٨٩س ١٠٣١٢الطعـن رقـم -) ینظر نقض مـدني١(

  . ٨/١٢/٢٠١٦الدوائر التجاریة جلسة 
حیث اعتبرت المحكمة أن تقاعس الطاعن "المقاول" عن تنفیذ المشروع في المواعید المتفق علیهـا هـو مـا  (*)

وتقلبات الأسعار.. لـنخلص مـن ذلـك إلـى تأییـد الحكـم المطعـون فیـه فیمـا قـدره مـن أدى إلى أن یطالب بارتفاع 

  عدم إعمال نظریة الظروف الطارئة.
الزلـزال، أو حــرب، أو اضــرار مفــاجئ، أو قیـام تســعیره رســمیة أو إلغاؤهــا، أو ارتفـاع بــاهظ فــي الأســعار، أو  (*)

جراد یزحف أسـرابا. د/ عبـدالرزاق السـنهوري: الوسـیط فـي أو استیلاء إداري، أو وباء ینتشر، أو نزول فاحش فیها، 

  .  ٥٣٣، المرجع السابق، ص٢٠٠٦شرح القانون المدني، سنة

  .٣٦٩، ص١٩٦٢، المطبعة العالمیة، القاهرة، ١) ینظر د/ عبدالحي حجازي: النظریة العامة للالتزام، ج٢(

  . ٣٠ق ١٩١ص ١ع ١٦س ١٨/٢/١٩٩٥ق جلسة ٣٠لسنة  ٢٤٨) الطعن رقم٣(

) ینظر د/ عدنان إبراهیم السرحان، ود/ نوري حمد خـاطر، شـرح القـانون المـدني الأردنـي، مصـادر الحقـوق ٤(

م، ص، د/ الرامــي عبــدالقادر عــوض خلــف االله: آثــار نظریــة الظــروف ١٩٩٧الأردن،  -الشخصــیة، الالتزامــات

  . ١٤م، ص٢٠١٤، ١٢الطارئة على العلاقة التعاقدیة، مجلة جامعة یخت الرضا العلمیة، العدد



٤٥٤ 
 

الحادث استثنائیا وغیر متوقـع الحصـول وقـت انعقـاد العقـد، والمعیـار فـي تـوافر هـذا الشـرط معیـار 

مجــرد مناطــه ألا یكــون فــي مقــدور الشــخص أن یتوقــع حصــوله لوجــود ذات الظــروف عنــد التعاقــد 

  . )١(لذات من توقع الحصول أو عدم توقعهدون ما اعتداد بما وقر في ذهن هذا المدین با

ویجب أیضـا أن یكـون الظـرف الاسـتثنائي ممـالا یمكـن تفادیـه أو دفعـه، ویكفـي لاكتسـاب 

ـــق بطائفـــة معینـــة، ولـــیس مـــن الضـــروري أن  ـــة أن یصـــیب منطقـــة أو یتعل الحـــادث صـــفة العمومی

  . )٢(یصیبهم جمیعهم ویكون غیر ممكن رده أو إزالة آثاره بجهد معقول

أن شــرط العمومیــة فــي نظریــة الظــروف الطارئــة غیــر منصــف، ومجــرد مــن العدالــة  رىوأ

حیــث تقــع فــي الحیــاة العملیــة حــوادث اســتثنائیة لكنهــا لا تتصــف بالعمومیــة؛ إذ إنهــا قاصــرة علــى 

المـدین فقـط، أي علـى أحــد طرفـي العقـد، وتسـبب لــه إرهاقـا مادیـا جسـیما وفــي مثـل هـذه الحالــة لا 

اقد أن یطالب بتطبیق نظریة الظروف الطارئة، والاسـتفادة مـن أحكامهـا، فشـرط یستطیع هذا المتع

العمومیة یعد شرطا مصطنعا لا تملیـه طبیعـة الظـروف الطارئـة هـذا فضـلا عـن أنـه غیـر منطقـي 

ومجــافى للعدالــة والمســاواة وتزایــد ولا فائــدة منــه ومخــالف للشــروط الــواردة فــي الشــریعة الإســلامیة، 

ون الظــرف الطــارئ اســتثنائیا غیــر متوقــع لا ســبیل لدفعــه، ولــیس مــن فعــل أو ویغنــي عنــه أن یكــ

ضرورة إعادة النظـر فـي هـذا  لذا أرىتقصیر أي من المتعاقدین، ومرهقا بما یجاوز حدود السعة. 

الشرط واستبعاده وصولا إلى تحقیق الغایات والأهداف العادلة التي تسعى إلیها وتنشـدها النظریـة، 

  لمشرع أن یبادر إلى حذف وصف العمومیة من شرط نظریة الظروف الطارئة.ومن ثم نهیب با

  أن یجعل هذا الظرف تنفیذ الالتزام مرهقا لا مستحیلا  :الشرط الثالث

أي أن یــؤدي الظــرف الطــارئ إلــى تغیــر شــروط التنفیــذ علــى نحــو یجعلهــا أشــد ضــررًا، أو 

ا ینبغي معـه أن یترتـب علـى هـذا التغیـر أن أن یقلل المنافع التي قصد تحقیقها عند إبرام العقد مم

یحدث تعدیلات في تنفیذ الالتزامات التعاقدیة على نحو یختلف اختلافًا كبیرًا عما تم الاتفاق علیه 

أن لا یكــون مــن شــأن الحــادث أن یــؤدي إلــى اســتحالة  الأول: :ویترتــب علــى ذلــك أمــران )٣(ابتــدءً 

أن یكـــون تنفیـــذ الالتـــزام مرهقـــا للطـــرف المضـــرور علـــى نحـــو یهـــدد بخســـارة  الثـــاني:تنفیـــذ العقـــد، 

                                                           

  . ٢٦/٢/٢٠١٨ق الدوائر المدنیة جلسة ٧٩لسنة  ١١١١٢) الطعن رقم١(

، منشـورات ١) ینظر د/ سمیر الیوسف عثمان: نظریة الظروف الطارئة وآثارها في التوازن المـالي للعقـد، ط٢(

فــي  ، ویراجــع د/ عبــدالرزاق الســنهوري: الوســیط١٠٧، ١٠٦م، ص٢٠٠٩الحلبــي الحقوقیــة، بیــروت، لبنــان، 

  . ٥٣٤م، المرجع السابق، ص٢٠٠٦شرح القانون المدني، 

) ینظر د/ أحمـد تقـي فضـیل: قاعـدة العقـد شـریعة المتعاقـدین فـي القـانون الـدولي العـام، أطروحـة دكتـوراه، ٣(

  . ١٢٣م، ص٢٠٠٢كلیة القانون، جامعة بغداد، 



٤٥٥ 
 

مـــن القـــانون المـــدني یســـتلزم فـــي  ١٤٧/٢. فـــالمقرر فـــي قضـــاء الـــنقض أن نـــص المـــادة )١(فادحـــة

الإرهاق الذي یصیب المدین في تنفیذ التزامه من جراء الحادث الطـارئ أن یكـون مـن شـأنه تهدیـد 

فــإن الخســارة المألوفــة فــي التعامــل لا تكفــي لإعمــال حكــم نظریــة المــدین بخســارة فادحــة ومــن ثــم 

. وإرهــاق المــدین لا ینظــر فیــه إلا للصــفقة التــي أبــرم فــي شــأنها العقــد، فلــو أن )٢(الظــروف الطارئــة

المدین تهددته خسارة فادحة من جراء هذه الصفقة تبلغ أضعاف الخسـارة المألوفـة، كانـت الخسـارة 

د شــیئًا كبیــرا بالنســبة إلــى مجمــوع ثروتــه، فتنســب الخســارة إلــى هــذه فادحــة حتــى لــو كانــت لا تعــ

. فمفاد ذلك أنه لا ینظر في تقدیر الإرهاق، بالمعنى السابق )٣(الصفقة لا إلى مجموع ثروة المدین

  . )٤(إلى ظروف المدین الخاصة

ه كمـا فإذا كان من شأن الحـادث الاسـتثنائي أن یهـدد المـدین بخسـارة فادحـة إذا نفـذ التزامـ

تـم الاتفــاق علیـه فــي العقــد، ترتـب علــى ذلــك إعمـال حكــم نظریـة الظــروف الطارئــة، حتـى لــو كــان 

للمدین من ظروفه الخاصة ما یجعل هذه الخسارة غیر ذات شأن بالنسبة له، كما لو كـان المـدین 

  شخص واسع الثراء لا تؤثر خسارة الحاث في قدرته المالیة. 

لتـي تترتـب علـى تنفیـذ العقـد هـو معیـار موضـوعي بالنسـبة ومعیار تقدیر فداحـة الخسـارة ا

إلى الصفقة المعقودة ولیس ذاتیا بالنسبة إلى شخص المدین، فیحدد على أساس قلـب اقتصـادیات 

فمــن المقــرر أن تــدخل القاضــي إلــى رد الالتــزام إلــى )٥(العقــد والإخــلال بــالتوازن القــائم بــین الطــرفین

من القانون المدني رخصة من القانون یجب لاسـتعمالها تحقـق  ١٤٧/٢الحد المعقول طبقا للمادة 

شـــروط معینـــة مـــن أهمهـــا شـــرط الإرهـــاق المهـــدد بخســـارة فادحـــة وتقـــدیر ذلـــك منـــوط بالاعتبـــارات 

، أمـــا إذا جعـــل الظـــرف الطـــارئ تنفیـــذ الالتـــزام مســـتحیلا )٦(الموضـــوعیة بالنســـبة للصـــفقة ذاتهـــا..."

  لظروف الطارئة إلى نظریة القوة القاهرة. انقضى الالتزام وخرج من نطاق نظریة ا

                                                           

ــو ١( ــي عق ــوازن المــالي ف ــراهیم الحبشــي: الت ــة دراســة ) ینظــر د/ مصــطفى عبدالمحســن إب د الإنشــاءات الدولی

ــب القانونیــة مصــر،  ــدالرزاق الســنهوري: الوســي فــي شــرح ٣٢٦م، ص٢٠٠٨مقارنــة، دار الكت ، یراجــع د/ عب

  . ٥٣٦م، المرجع السابق، ص٢٠٠٦، ١القانون المدني، ج

  .  ٢٩/٨/٢٠٢٠ق الصادر بجلسة ٨٩لسنة  ١٣١٢١) نقض مدني الطعن رقم٢(

، د/ محمـد ٥٣٦) ینظر د/ عبـدالرزاق السـنهوري: الوسـیط فـي شـرح القـانون المـدني، المرجـع السـابق، ص٣(

م، ٢٠٠٢، دار النهضـة العربیـة، القـاهرة، ٢حسام محمـود لطفـي، النظریـة العامـة للالتـزام، مصـادر الالتـزام، ط

  . ٢٠٨، ٢٠٧ص

  . ٢٤/١٢/٢٠١٩ق جلسة ٨٣س  ٢١٠٨) ینظر نقض مدني الطعن رقم٤(

) ینظر د/ غـازي عبـدالرحمن نـاجي: التـوازن الاقتصـادي للعقـد أثنـاء تنفیـذه، مركـز البحـوث القانونیـة، وزارة ٥(

ــداد،  ــدالرزاق الســنهوري: المرجــع الســابق، ص ٧٩م، ص١٩٨٦العــدل بغ ، د/ محمــد ٥٣٦ومــا بعــدها، د/ عب

  . ١٠٨، ١٠٧حسام محمود لطفي: المرجع السابق، ص

  .  ١٠/٥/١٩٦٢بتاریخ  ٦٢٩صفحة رقم ١٣ق مكتب فني ٢٦ة لسن ٣٥٩)  ینظر الطعن رقم٦(



٤٥٦ 
 

  المطلب الثاني

  نظریة القوة القاهرة والحادث 

  الفجائي في القانون وشروطها 

وتعتبر نظریة القـوة القـاهرة والحـادث الفجـائي  (*)القوة القاهرة والحادث الفجائي شيء واحد

مـــن أكثـــر الـــنظم القانونیـــة اقترابـــا مـــن نظریـــة الظـــروف الطارئـــة لدرجـــة صـــعب معهـــا التمیـــز بـــین 

النظــریتین، وللتمیــز بینهمــا نبــین فیمــا یلــي ماهیــة القــوة القــاهرة وشــروطها، فقــد عــرف الفقــه القــوة 

  :القاهرة بعدة تعریفات

كل ما لم یكن في وسـع الإدراك الآدمـي أن یتوقعـه، "بأنها Ulpeinني عرفها الفقیه الروما

  . )١(وإذا أمكن توقعه فإنه لا یمكن مقاومته"

وقیـــل هـــي: حـــادث لا یمكـــن توقـــع حصـــوله وغیـــر ممكـــن دفعـــه، أو التغلـــب علیـــه، وهـــذا 

الحـــادث لا یكـــون منســـوبا للمـــدین، أي: خارجـــا عنـــه أو مســـتقلا عـــن إرادتـــه، ویكـــون مـــن نتیجتـــه 

  . )٢(استحالة تنفیذ الالتزام

وقیــل: هــي كــل واقعــة تنشــأ باســتقلال عــن إرادة المــدین ولا یكــون باســتطاعة هــذا المــدین 

. أو هــي حــادث )١(توقعهـا أو منــع حــدوثها، ویترتــب علیهــا أن یســتحیل علیـه مطلقــا الوفــاء بالتزامــه

  . )٢(استحالة مطلقة غیر ممكن توقعه ویستحیل دفعه ومن شأنه أن یجعل تنفیذ العقد مستحیلا

                                                           
وقال بعض الفقهاء: إنهما شیئان مختلفان، ولكن هؤلاء لا یتفقون على فیصل التفرقة فیمـا بینهمـا، فمـنهم مـن قـال:  (*)

یجــوز أن القــوة القــاهرة هــي الحــادث الــذي یســتحیل دفعــه، أمــا الحــادث الفجــائي فهــو الحــادث الــذي لا یمكــن توقعــه، ولا 

غیــر ممكــن التوقــع،  - أیضــا - الأخــذ بهــذا الــرأي؛ لأن القــوة القــاهرة یجــب أن تكــون حادثــا لا مســتحیل الــدفع فحســب بــل

فحسـب بـل أیضـا مسـتحیل الـدفع، ولا یكفـي وجـود إحـدى  ولأن الحادث الفجائي یجب أن یكون حادا غیر ممكن التوقـع

هــاتین الخصیصــتین لانعــدام رابطــة الســببیة، ومــن الفقهــاء مــن یســلم بوجــوب اجتمــاع الخصیصــتین ولكــن یمیــز فــي 

خصیصــة اســتحالة الــدفع بــین مــا إذا كانــت هــذه الاســتحالة مطلقــة فتوجــد القــوة القــاهرة، أو نســبیة فیوجــد الحــادث 

ــاً الفجــائي، ومــن ال فقهــاء مــن یقــیم التمیــز علــى أســاس آخــر فیجعــل كــلا مــن القــوة القــاهرة والحــادث الفجــائي حادث

مســتحیل الــدفع غیــر ممكــن التوقــع، ولكــن القــوة القــاهرة تكــون حادثــا خارجــا عــن الشــيء الــذي تحقــق بــه المســئولیة 

جمهــور الفقهــاء أن هــذا كعاصــفة، الحــادث الفجــائي حــادث داخلــي یــنجم عــن الشــيء ذاتــه كانفجــار آلــة، وأرى مــع 

التمیز لا یقوم على أساس صحیح فیجب عدم التمیز بینهمـا، وعلـى ذلـك أجمـع الفقـه والقضـاء. یراجـع د/ عبـدالرزاق 

  .  ٧٤٩السنهوري، الوسیط في شرح القانون المدني، المرجع السابق، ص

ــة، مطبعــة دار ا١( ، ٢لمعــارف، القــاهرة، ط) حســین عــامر، عبــدالرحیم عــامر: المســؤولیة التقصــیریة والعقدی

  .٣٩١م، ص١٩٨٩

ــانون المــدني٢( ــي،  - المصــادر - الالتزامــات - )  د/ محمــد حســن قاســم: الق ــاني، منشــورات الحلب ــد الث ــد، المجل العق

  .  ٢٥٨م، ص٢٠١٨الطبعة الأولى، 



٤٥٧ 
 

فمــن المقــرر فـــي قضــاء الــنقض أن القـــوة القــاهرة یشــترط أن یتـــوافر فیهــا اســتحالة التوقـــع 

ولا یقتصــــر الحـــادث الاســــتثنائي علــــى النــــوازل الطبیعیــــة والتقلبــــات )٣(وینقضـــي بهــــا التــــزام المــــدین

  . )٤(الاقتصادیة، بل یعتبر التشریع حادثا استثنائیًا

حــادث لا شــأن لإرادة المــدین فیــه، ولا یمكــن توقعــه ولا منعــه أو القــول بأنهــا كــل  ویمكــن

  دفعه، یجعل تنفیذ الالتزام مستحیلا.

وقــد أقــرت العدیــد مــن الــنظم القانونیــة نظریــة القــوة القــاهرة؛ لمــا لهــا مــن أهمیــة كبیــرة فــي 

الـنص فـي العقـود، فـلا یعلـم الغیـب إلا االله، وأن العقـد فـي حالـة تغیـر الظـروف یكـون متوقفـا علـى 

كیفیــة التعامــل مــع تلــك الحالــة، فلــذا كــان الــنص علــى القــوة القــاهرة فــي التشــریعات المقارنــة مــن 

  الأهمیة بمكان.

تاركا هذا الأمر  (*)فلم یقم المشرع المدني في كثیر من الدول العربیة بتعریف القوة القاهرة

كثیــر مـن المــوارد فــنص بالمــادة للفقـه والقضــاء، وتنــاول المشـرع المــدني المصــري القــوة القـاهرة فــي 

فـــي العقـــود الملزمــة للجـــانبین إذا انقضـــى التــزام بســـبب اســـتحالة تنفیــذه انقضـــت معـــه " علــى ١٥٩

إذا أثبـت الشـخص "على ١٦٥الالتزامات المقابلة له، وینفسخ العقد من تلقاء نفسه"، ونص بالمادة 

قــوة قــاهرة أو خطــأ مـــن أن الضــرر قــد نشــأ عــن ســبب أجنبــي لا یــد لـــه فیــه، كحــادث مفــاجئ أو 

المضــرور أو خطــأ مــن الغیــر كــان غیــر ملتــزم بتعــویض هــذا الضــرر مــالم یُوجَــدْ اتفــاقً علــى غیــر 

ینقضـي الالتـزام إذا أثبـت المـدین أن الوفـاء بـه أصـبح مسـتحیلا علیـه "على٣٧٣ذلك" ونص بالمادة

  ربیة على هذا النهج.، وقد سار المشرع المدني في باقي الدول الع)٥(لسبب أجنبي لا ید له فیه"

                                                                                                                                                                      

لة ) د/ حسب الرسول الشیخ الفزاري: أثر الظروف الطارئـة علـى الالتـزام العقـدي فـي القـانون المقـارن، رسـا١(

  . ٥٣٧م، ص١٩٧٩دكتوراه، كلیة الحقوق، جامعة القاهرة، 

  .  ٣٩٧م، ص٢٠٠٧) د/ محمود نجدات المحمد: ضمان العقد في الفقه الإسلامي، دار المكتبي بدمشق، ٢(

  ٢٨/١١/٢٠١٦ق الدوائر المدنیة جلسة ٨٤لسنة  ١٤٧) الطعن رقم٣(

مجموعة أحكـام  ١٨/٢/١٩٦٠لسة ، نقض ج٤/٤/٢٠١٨ق بتاریخ ٧٩س  ٧٧٢٣) انظر نقض مدني رقم٤(

  . ١٩١ص ١٦النقض س
مـن قـانون الالتزامـات والعقـود الصـادر فـي  ٢٦٩وعرف المشـرع المـدني المغربـي القـوة القـاهرة فـي الفصـل  (*)

فـــنص أن "القـــوة القـــاهرة هـــي كـــل أمـــر لا یســـتطیع الإنســـان أن یتوقعـــه، كـــالظواهر الطبیعیـــة  ١٢/٨/١٩١٣

ون مــن شــأنه أن یجعــل (الفیضــانات والجفــاف، والعواصــف والحرائــق والجــراد) وغــارات العــدو وفعــل الســلطة ویكــ

تنفیذ الالتزام مستحیلا، ولا یعتبر من قبیل القوة القاهرة الأمـر الـذي كـان مـن الممكـن دفعـه، مـا لـم یقـم المـدین 

یعتبـر مـن قبیـل القـوة القـاهرة السـبب الـذي ینـتج عـن الدلیل على أنه بذل كل العنایـة لدرئـه عـن نفسـه، وكـذلك لا 

  خطأ سابق للمدین.

  م.٢٩/٧/١٩٤٨مكرر(أ) في  ١٠٨الوقائع المصریة عدد  ١٩٤٨لسنة ١٣١دني المصري رقم) القانون الم٥(



٤٥٨ 
 

تعریفـا للقـوة  ١٢١٨بالمـادة  ٢٠١٦وقد تضـمن القـانون المـدني الفرنسـي فـي تعدیلـه لسـنة 

یشــكل قــوة قــاهرة فــي المســائل التعاقدیــة الحــادث الــذي لا یخضــع لســیطرة المــدین "القــاهرة علــى أنــه

كـان تفـادي آثـاره والذي لـم یكـن بالإمكـان علـى نحـو معقـول توقعـه عنـد إبـرام العقـد، ولـم یكـن بالإم

  .)١( باتخاذ إجراءات مناسبة، ویحول دون تنفیذ العقد..."

كـــل واقعـــة تنشـــأ باســـتقلال عـــن إرادة المـــدین "وعرفهـــا الفقیـــه الفرنســـي دیفورمـــا تطیـــل بأنهـــا

ویكـــون باســـتطاعة هـــذا المـــدین توقعهـــا أو منـــع حـــدوثها، ویترتـــب علیهـــا أن یســـتحیل علیـــه مطلقـــا 

  الوفاء بالتزامه.

الفقیـــه الفرنســـي دومـــوك بأنهـــا تعـــرف باســـتحالة التنفیـــذ الناتجـــة عـــن واقعـــة غیـــر وعرفهـــا 

  .)٢(متوقعة الحدوث لا یساهم فیها خطأ من المدین

بأنــه یفهـم مــن القـوة القــاهرة  ١٩١٥أغسـطس عـام ٤وقضـت محكمـة الــنقض الفرنسـیة فــي 

  .)٣(ذ الالتزام أكثر كلفةالأحداث التي تجعل تنفیذ الالتزام مستحیلا ولیس الأحداث التي تجعل تنفی

  :شروط نظریة القوة القاهرة والحادث الفجائي

ـــالقوة القـــاهرة  ـــي تجـــد أساســـها فـــي النصـــوص التشـــریعیة المتعلقـــة ب ـــك الشـــروط الت هـــي تل

  :والحادث الفجائي وهي

ویقصــد بــذلك ألا یكــون بوســع المــدین توقــع حصــول  الشــرط الأول: عــدم التوقــع للحــدث،

الحادث نظرا لأنه غیـر اعتیـادي ونـادر الوقـوع، فهـذا الحـادث لـم یـرد فـي ذهـن أي مـن المتعاقـدین 

أن الوقــت الــذي یجــب أن یتــوافر فیــه عــدم التوقــع هــو  "الأول"، وهــذا یعنــي أمــرین:)٤(وقــت التعاقــد

                                                           

)1(  www.international-arbition-attorney.com 

 International- Arbitrationالقوة القاهرة والتحكیم والتحكم 

https://www.droitetentreprise.com/?p=19653 

ــة مقــال بعنــوان: "اخــتلال التــوازن  الاقتصــادي للعقــد مــن خــلال نظریتــي القــوة القــاهرة والظــروف الطارئــة مجل

  القانون والأعمال.

) د/ محمــد الكشــبور: نظــام التعاقــد ونظریتــا القــوة القــاهرة والظــروف الطارئــة دراســة مقارنــة مــن وحــي حــرب ٢(

ســي الجدیــد باللغـــة ، قــانون العقــود الفرن٢٥م، ص١٩٩٣الــدار البیضـــاء، طالخلــیج، مطبعــة النجــاح الجدیــدة، 

  .٩٥العربیة، ترجمة د/ محمد حسن قاسم، مرجع سابق، ص

) مشار إلیه د/ محمود ندیم الحمد خضر أثر تغیر الظروف الطارئة على عقـود التجـارة الدولیـة فـي القـانون ٣(

  . ٣م، ص٢٠١٦السوري دراسة مقارنة، رسالة دكتوراه، كلیة الحقوق، جامعة عین شمس، 

العقــد، المجلــد الثــاني، منشــورات  -المصــادر -الالتزامــات -) ینظــر د/ محمــد حســن قاســم: القــانون المــدني٤(

  .  ٢٦٤، ص٢٠١٨الحلبي، الطبعة الأولى، 



٤٥٩ 
 

رض أن الأطــراف المتعاقــدة قــد توقعــوا كــل مــا یمكــن ، لأنــه فــي ذلــك الوقــت یفتــ(*)وقــت إبــرام العقــد

عنصــر الثــاني""حدوثــه، ولــم یــرد بخــاطرهم حــدوث الحــدث الــذي یعــد قــوة قــاهرة أو حــادث فجــائي.

المفاجأة والندرة في الحدث، فشرط عدم القدرة على توقع الحدث هو أصعب عنصر یمكـن إثباتـه، 

تؤثر على التنفیذ یمكن توقعها إلى حد ما.  حیث أن جمیع الحوادث المحتمل وجودها تقریبا والتي

فإن الكوارث الكونیة كالفیضانات والسیول والصـواعق والحـروب تكـون متوقعـة مـن الأطـراف وقـت 

، )١(إبرام العقد، ولولا توافر عنصر الندرة والشذوذ والمفاجأة لمـا كانـت تعـد تلـك الأحـداث قـوة قـاهرة

شـترط لاعتبـار الحـادث قـوة قـاهرة عـدم إمكـان توقعـه فمن المقرر وفق أحكـام محكمـة الـنقض أنـه ی

واســــتحالة دفعــــه، وهــــذان الشــــرطان یســــتمدان مــــن واقــــع الــــدعوى الــــذي تســــتقل محكمــــة الموضــــوع 

،ومعیــار عــدم التوقـع یقــدر بمعیــار موضــوعي یتطلــب أن یكــون عــدم )٢(بتحصـیل فهمــه مــن أوراقهــا

ن جانب المدین فقط، وإنما یجـب أیضـا التوقع مطلقا، فلا یكفي فیه أن یكون غیر ممكن التوقع م

، ویترتب على ذلك أنه إذا كـان (*)أن یكون غیر ممكن التوقع من جانب أكثر الناس حیطة وحذرًا

إذا تســـبب  -أیضـــا -الحـــادث متوقعـــا فإنـــه لا یعفـــى مـــن المســـؤولیة، كمـــا لا یعفـــى مـــن المســـؤولیة

  . )٣(المدین في وقوع الحادث أو ساعد في وقوعه

                                                           
 :یختلف الوقت الذي یجب أن یتوافر فیه عدم إمكانیة التوقع تبعا لنوع المسؤولیة، ففـي المسـؤولیة العقدیـة (*)

یجــب تــوافر عــدم  :لحظــة انعقــاد العقــد، أمــا فــي المســؤولیة التقصــیریةیجــب أن یكــون الحــادث غیــر ممكــن التوقــع 

  إمكان التوقع لحظة وقوع الحادث. 

) یراجع د/ محمد محي الدین إسماعیل سلیم: نظریة الظروف الطارئة بین القانون المدني والفقه الإسلامي، ١(

، حسین عامر: القوة الملزمة للعقد، مطبعة مصر، الطبعة الاولـى، ٣٣م، ص٢٠١٠دار المطبوعات الجامعیة، 

  .٤١١م، ص١٩٤٩سنة

  .٩٣٠ص ٣١س ٢٧/٣/١٩٨٠ق جلسة ٤٧لسنة  ٩٧٩) الطعن رقم٢(
عدم إمكان توقـع الحـادث واسـتحالة دفعـه، فیجـب أن  -شرط -قضت محكمة النقض "أن توافر القوة القاهرة (*)

لتوقع لا من جانب المدعى علیه فحسب، بل من جانـب أشـد النـاس یقظـة وبصـرا یكون الحادث غیر مستطاع ا

 ١٠/٤/٢٠١٢ق الـدائرة المدنیـة جلســة ٦٩لسـنة  ٦٧٧بـالأمور، والمعیـار هنـا موضـوعي لا ذاتـي" الطعـن رقـم

  . ٥٨٩، ص٨٨قاعدة  ٦٣مكتب فني سنة 

دفعــه فــإذا تخلــف أحــد هــذین الشــرطین عــدم إمكــان توقعــه واســتحالة  - "یشــترط لاعتبــار الحــادث قــوة قــاهرةوقضــت 

انتفت عن الحادث صفة القوة القاهرة، ولا یلـزم لاعتبـاره ممكـن التوقـع أن یقـع وفقـا للمـألوف مـن الأمـور، بـل یكفـي 

لــذلك أن تشــیر الظــروف والملابســات إلــى احتمــال حصــوله، ولا یشــترط أن یكــون المــدین قــد علــم بهــذه الظــروف إذا 

مطلقـا  ید الیقظة؛ لأن عدم إمكـان التوقـع الـلازم لتـوافر القـوة القـاهرة یجـب أن یكـونكانت لا تخفى على شخص شد

ق الـــدوائر المدنیـــة جلســـة ٦٦لســـنة  ١٧٥٥لا نســـبیا، فالمعیـــار فـــي هـــذه الحالـــة موضـــوعي لا ذاتـــي" الطعـــن رقـــم

  =https://www.cc.gov.judgmetn_sinle?idموقع محكمة النقض المصریة  ٢٠/٥/٢٠٠٨

الكتـاب الأول مصـادر الالتـزام، دار النهضـة العربیـة،  -النظریـة العامـة للالتـزام -د/ جمیل الشرقاوي ) یرجع٣(

  . ٤٩٢، ٤٩١م، ص١٩٨١



٤٦٠ 
 

ــانيالشــرط  ــع الحــادث، :الث فــلا یكفــي لقیــام القــوة أو الحــادث الفجــائي عــدم  اســتحالة دف

إمكانیة توقع الحادث، بـل یجـب بالإضـافة إلـى ذلـك اسـتحالة دفعـه، فـإذا أمكـن دفـع الحـادث حتـى 

لو استحال توقعه لم یكن قوة قاهرة أو حادثا فجائیًا، فإذا كـان باسـتطاعة المـدین دفـع الحـادث ولـم 

، فقضــت )١(عفــى هــذا الحــادث المــدین مــن المســؤولیة حتــى لــو كــان غیــر ممكــن التوقــعیفعــل فــلا ی

محكمة النقض بأن القوة القاهرة التي تعفـي مـن المسـئولیة التعاقدیـة ویترتـب علیهـا عـدم المسـئولیة 

ـــالالتزام  ـــاء ب ـــد أن یكـــون مـــن شـــأنها جعـــل الوف ـــذ العق ـــاتج عـــن عـــدم تنفی عـــن تعـــویض الضـــرر الن

  .)٢(ن غیر متوقعة الحصول وقت التعاقد ویستحیل دفعهامستحیلا، وأن تكو 

فیجـب أن یكـون مـن شـأن الحـادث أن  أن یجعـل تنفیـذ الالتـزام مسـتحیلا، :الشرط الثالث

، فـــلا تكـــون اســـتحالة بالنســـبة إلـــى (*)یجعـــل تنفیـــذ الالتـــزام مســـتحیلا، وأن تكـــون الاســـتحالة مطلقـــة

یكــون فــي موقــف المــدین، ولا فــرق فــي كــون المــدین وحــده، بــل اســتحالة بالنســبة إلــى أي شــخص 

استحالة تنفیذ الالتزام مادیة، أو أن تكون معنویـة فـإذا اسـتحال علـى المـدین معنویـا تنفیـذ الالتـزام، 

كما لو كان مغنیا وتعهـد بإحیـاء حفـل غنـائي فمـات عزیـز لدیـه یـوم الحفـل، وكـان لـذلك فـي نفسـه 

ن الحـادث قـوة قـاهرة وتعـد اسـتحالة معنویـة، ویعـود أثر بالغ یستحیل معه أن یقبل على الغناء، كـا

الالتــزام بمحــال" "وهــذا الشــرط هــو تطبیــق لقاعــدة )٣(أمــر تقــدیر الاســتحالة إلــى المحكمــة المختصــة

ویلــزم أن لا یكــون للمــدین دخــل فــي إثــارة القــوة القــاهرة والحــادث الفجــائي الأصــل أن یكــون بســبب 

یتصـف بـالقوة القــاهرة خارجـا عــن إرادة المـدین ونشــاطه، أجنبـي، إذا فلابـد أن یكــون الحـادث التــي 

  . )٤(فلا یحق للمتعاقد أن یتحرر من التزاماته بفعل حادث تسبب في حدوثه

فــلا یمكــن الحــدیث عــن تحقــق القــوة القــاهرة أو الحــادث الفجــائي للــتخلص مــن المســؤولیة 

  دخل له فیه.  العقدیة إلا إذا كان الحادث الذي یتزرع به المدین مستقلا عنه ولا

                                                           

، نظریة الالتـزام بوجـه عـام مصـادر ١) یراجع د/ عبدالرزاق السنهوري: الوسیط في شرح القانون المدني، ج١(

  . ٧٥١، ٧٥٠، ص٢٠٠٦الالتزام طبعة نقابة المحامین بالجیزة، 

  . ١٩٦٦من دیسمبر  ١٣ق نقض جلسة ٣٢لسنة  ٣٩٣) الطعن رقم٢(
قضت محكمة النقض "أنه یشترط في القوة القاهرة التي یترتـب علیهـا عـدم المسـؤولیة عـن تعـویض الضـرر  (*)

 الناتج عن عدم تنفیذ العقد أن یكون من شأنها جعل الوفاء بالالتزام مستحیلا وأن تكون غیر متوقعة الحصـول

، موقـع ١٩٦٦ دیسـمبر لسـنة ١٣ق نقض من جلسـة ٣٢لسنة  ٣٩٣وقت التعاقد ویستحیل دفعها" الطعن رقم 

  محكمة النقض الموقع السابق. 

، مصـــادر الالتـــزام، المرجـــع الســـابق، ١) یراجـــع د/ عبـــدالرزاق الســـنهوري: الوســـیط فـــي شـــرح القـــانون، ج٣(

  .٧٥١ص

  . ٢٦٩) یراجع د/ محمد حسن قاسم: مرجع سابق، ص٤(



٤٦١ 
 

ومن خلال ما سبق یتضح وجود تشابه كبیر بین الجوائح والأعذار وتغیر قیمة النقود في 

الفقه الإسلامي القدیم ونظریة تغیر الظروف فـي الفقـه الحـدیث،ومفهوم وشـروط نظریتـي الظـروف 

الـذي كـان  الطارئة والقوة القاهرة في القـانون باسـتثناء شـرط العمومیـة فـي نظریـة الظـروف الطارئـة

لنــا فیــه تعلیــق بمــا تقتضــیه طبیعــة الحــال والظــروف ومتطلبــات العدالــة والمســاواة وتحقیــق الصــالح 

  . )١(بضرورة تدخل المشرع بمعالجة هذا الشرط

  

   

                                                           

  من البحث.  ٣٦) راجع ذلك ص١(



٤٦٢ 
 

 المبحث الثالث

  أثـر نظریتي الظــروف الطارئـة 

  والقوة القاهرة والمقارنة بینهما 

   :مقدمــــــــة

الاقتصـــادي للعقـــد فـــي مرحلـــة تنفیـــذه نتیجـــة للقـــوة القـــاهرة وصـــار تنفیـــذ إذا اختـــل التـــوازن 

الالتــزام مســتحیلا اســتحالة مطلقــة، أو نتیجــة للظــروف الطارئــة، وأصــبح تنفیــذ الالتــزام مرهقــا وفقــا 

للشروط المتفق علیها یهدد بخسارة فادحة تخرج عن الحد المألوف، حینئـذ یصـبح هـذا المـدین فـي 

من عواقب هذه الخسارة الفادحة؛ لأن مـن غیـر المعقـول تـرك المـدین وحـده  حاجة إلى حمایة تقیه

یواجه مصیره ویتحمل نتائج الحوادث والظروف غیر المتوقعة، لـذلك كـان لابـد مـن تـدخل المشـرع 

لتـــوفیر الحمایـــة الكافیـــة للتـــوازن الاقتصـــادي للعقـــد، أي حمایـــة المتعاقـــد الـــذي أصـــبح ضـــعیفا فـــي 

تـــب علـــى اخـــتلال التـــوازن فـــي الالتزامـــات التعاقدیـــة نتیجـــة القـــوة القـــاهرة أو مرحلـــة التنفیـــذ؛ إذ یتر 

الظروف الطارئة مجموعة من الآثار، تختلف تبعا لما إذا كان هـذا الاخـتلال نتیجـة لقـوة قـاهرة أو 

   :لظروف طارئة، نبین ذلك فیما یلي مع التفرقة بین النظریتین من خلال المطلبین التالیین

 المطلب الأول

  أثـر نظریتي الظـروف الطارئـة والقــوة

  القاهرة على التوازن الاقتصادي للعقد

   :أثر نظریة الظروف الطارئة :أولاً 

أطلـــق المشـــرع القـــانوني یـــد القضـــاء فـــي معالجـــة اخـــتلال التـــوازن الاقتصـــادي للالتزامـــات 

المشــرع للقاضــي التعاقدیــة الــذي تنــتج عــن تغیــر الظــروف التــي أبــرم العقــد فــي ظلهــا، ولــم یحــدد 

الطریق التي یرد بها الالتزام المرهق إلى الحد المعقـول، بـل أعطـاه حریـة وسـلطة البحـث عـن حـل 

یتوافق مع الإطار القانوني، وفـي نفـس الوقـت لا یخـرج عـن أهـداف العقـد، وفـي هـذا الشـأن یكـون 

ریــة الظــروف للقاضــي أن یأخــذ بالوســیلة التــي یراهــا أكثــر ملاءمــة لتحقــق الهــدف المتــوخى مــن نظ

الطارئة، وهو حمایة الطرف الضعیف في التعاقـد بـرد الالتـزام المرهـق إلـى الحـد المعقـول، فهـو قـد 

یرى أن الظروف الطارئـة لا تقتضـي إنقـاص الالتـزام المرهـق، ولا زیـادة الالتـزام المقابـل، بـل وقـف 

وقـد یـرى إنقـاص الالتـزام تنفیذ العقد حتى یـزول الحـادث الطـارئ، وقـد یـرى زیـادة الالتـزام المقابـل، 

  . )١(المرهق

   

                                                           

  .٦٤٥) یراجع د/ عبدالرزاق السنهوري: مرجع سابق، ص١(



٤٦٣ 
 

   :سلطة القاضي في تعدیل العقد -

وخروجـا علـى هـذه القاعـدة أجـاز  )١(للعقد قوة ملزمة، فلا یجوز تعدیله إلا باتفـاق الطـرفین

القانون للقاضي سلطة التدخل نظرا للظروف الطارئة التي زعزعـت الاسـتقرار الاقتصـادي وأرهقـت 

عــن طریــق تعــدیل القاضــي للعقــد باختیــار الوســیلة أو الطریقــة المناســبة، وذلــك  (*))٢(كاهــل المــدین

بموجـب قیـود قانونیـة تضـمن عـدم تحكـم القضـاة فـي كیفیـة رد الالتـزام المرهـق إلـى الحـد المعقــول، 

   :نجملها فیما یلي

  مراعاة القاضي الظروف المحیطة بالدعوى  -أ

الظـروف المحیطـة بالـدعوى المـراد النظـر فیهـا، یتعین على القاضـي أن لا یهمـل أي ظـرف مـن 

وأن یعطي لكل ظرف الاهتمام والعنایة للوصول إلى الحل المناسب للقضـیة، وعلـى ضـوء هـذه الظـروف 

یتبــین للقاضــي أن یــنقص مــن التزامــات المــدین أو الزیــادة فــي الالتزامــات المقابلــة للالتــزام المرهــق، أو أن 

أن یقضـي بعـدم تطبیـق النظریـة متـى تبـین لـه أن هنـاك تمـاطلاً أو تقصـیراً ، أو )٣(یمنح أجـلا لتنفیـذ العقـد

  .  من الطرف المدین في التنفیذ

فعلـــى القاضـــي وهـــو بصـــدد رد الالتـــزام المرهـــق إلـــى الحـــد المعقـــول أن یراعـــى الظـــروف 

المحیطـة بــالالتزام التعاقــدي؛ لأن هــذه الظــروف هــي مـن ســاهمت فــي إضــفاء صــفة الإرهــاق علــى 

. وتحدیـد القاضـي للإرهــاق یقـدر بمعیـار موضـوعي لا شخصــي وذلـك مـن خـلال النظــر )٤(الالتـزام

  دخال حال الظروف الشخصیة للمدین.إلى الصفقة محل التعاقد، ولا مجال لإ

  :موازنة القاضي بین مصلحة الطرفین -ب

تقوم نظریة الظروف الطارئة على معیـار العدالـة الـذي یقضـي بإعـادة التـوازن للعقـد الـذي 

اختــل بســبب الظــرف الطــارئ، ویقــوم القاضــي فــي هــذه الحالــة بمراعــاة ظــروف الطــرفین والموازنــة 

بینهمــا، فالعقــد وقــت انعقــاده تــم علــى أســاس الموازنــة بــین مصــالح الطــرفین، لكــن تغیــر الظــروف 

                                                           

  من القانون المدني المصري. ١٤٧/١) نص م ١(

  من القانون المدني المصري. ١٤٧/٢) نص م ٢(
من القانون المدني رخصة یجربها عند توافر شروط معینة، وتقتصر سلطته بشـأنها  ١٤٧/٢تعطي المادة  (*)

على رد الالتزام التعاقدي الذي لم یتم تنفیذه إلـى الحـد المعقـول إذا كـان تنفیـذه مرهقـا للمـدین، دون أن یكـون 

 ٢٠/١٢/١٩٧٣برد ما استوفاه منه "جلسة له فسخ العقد أو إعفاء المدین من التزامه القائم، أو إلزام الدائن 

  ". ١٣٢٠ص ٢٠مجموعة أحكام النقض سنة 

) یراجع د/ محمد محیي الدین إبراهیم سلیم: نظریة الظروف الطارئة بین القـانون المـدني والفقـه الإسـلامي، ٣(

  . ٤٣٤، ٤٣٣م، ص٢٠٠٧دار المطبوعات الجامعیة، الإسكندریة، 

، ٢٠٠٩الالتـزام، مكتبـة الوفـاء القانونیـة، الإسـكندریة، المطبعـة الأولـى،  ) یراجع د/ سـمیر تنـاغو: مصـادر٤(

  . ١٦٣ص



٤٦٤ 
 

خــتلال الموازنــة فــي المصــالح التــي أصــبحت فــي ظلهــا غیــر متكافئــة، فأصــبح أحــد ترتــب عنهــا ا

طرفــي العلاقـــة التعاقدیـــة رابحـــا والآخـــر خاســـرا، ففـــي الوقـــت الـــذي ســـتلحق أحـــدهما خســـارة فادحـــة 

یتحقق للآخر ثراًء فاحشا، الأمر الذي یستوجب إجـراء موازنـة بـین مصـالح الطـرفین لتوزیـع عـبء 

یلــزم علــى القاضــي تــوخي الدقــة فــي توزیــع العــبء الــذي تســبب فیــه الحــادث . ف)١(الخســارة بینهمــا

  الطارئ بین الطرفین بإجراء موازنة بین مصلحة طرفي العقد.

   :رد الالتزام المرهق إلى الحد المعقول -ج

یجب على القاضي الموازنـة بـین حقـوق والتزامـات الطـرفین بـرد الالتـزام المرهـق إلـى الحـد 

معقولیــة تتضـح أهمیتـه فــي تقیـد سـلطة القاضــي فـي توزیـع العــبء النـاتج عــن المعقـول، وضـابط ال

وتحدیــد القاضــي للإرهــاق یقــدر بمعیــار موضــوعي بــالنظر  )٢(الظــروف الطارئــة علــى طرفــي العقــد

  إلى الصفقة محل التعاقد ولا مجال لإدخال الظروف الخاصة بالمدین فیه.

  :طبیعة سلطة القاضي في تعدیل العقد -

القاضــي لا یملــك ســوى أن یفســر عبــارات العقــد الغامضــة، وأن یحــدد نطاقهــا  الأصــل أن

أمـا فـي حالـة الظـروف  )٤(، كما لا یجوز له تعدیل مـا اتفـق علیـه الطرفـان)٣(وفقا لما حدده القانون

الطارئة فإنه یحق للقاضي في إطار سلطته التقدیریة رد الالتزام المرهق إلى الحد المعقول، بحیث 

، وذلك إما عن طریق )٥(یستطیع القاضي اختیار الطریقة التي یزیل بها الإرهاق عند تنفیذ الالتزام

ئن، وإمــا عــن طریــق وقــف التنفیــذ إنقــاص التزامــات المــدین، وإمــا عــن طریــق زیــادة التزامــات الــدا

  . )٦(مؤقتا

فقـــد یـــرى القاضـــي أن الوســـیلة الأفضـــل لـــرد الالتـــزام المرهـــق إلـــى الحـــد المعقـــول وإعـــادة 

التوازن العقـدي، هي:إنقـاص الالتزامـات إلـى الحـد الـذي یخفـف فیـه الإرهـاق عـن المـدین،وفي هـذه 

ینــه لهالقاضـــي، فـــإذا امتنــع عـــن تنفیـــذ الحالــة یصـــبح المــدین ملزمـــا بتنفیـــذ الالتــزام بالقـــدر الـــذي ع

التزامـــه المعـــدل جـــاز للـــدائن طلـــب فســـخ العقـــد مـــع التعـــویض إن تـــوافرت شـــروطه، والإنقـــاص قـــد 

ینصب على الكم بإنقاص مقدار ما یقدمه المدین للدائن، أو الكیـف بـأن یقـدم المـدین للـدائن نفـس 

                                                           

  . ٤٣٤) ینظر د/ محمد محیي الدین إبراهیم سلیم: مرجع سابق، ص١(

 -) یراجــع د/ حمــدي محمــد إســماعیل ســلطح: القیــود الــواردة علــى مبــدأ ســلطان الإرادة فــي العقــود المدنیــة٢(

  . ٢٤٦م، ص٢٠٠٧مي، دار الفكر الجامعي، الإسكندریة، دراسة مقارنة بالفقه الإسلا

  من القانون المدني.  ١٥٠/٢) یراجع نص المادة ٣(

  من القانون المدني. ١٤٧/١) یراجع نص المادة ٤(

  .  ٢٢٦م، ص٢٠٠٤) ینظر د/ نبیل إبراهیم سعد: النظریة العامة للالتزام، منشورات الحلبي، طبعة أولى، ٥(

مصـادر ، نظریـة الالتـزام بوجـه عـام ١) یراجع د/ عبدالرزاق السنهوري: الوسیط في شرح القانون المدني، ج٦(

  .وما بعدها ٥٣٧م، ص٢٠٠٦الالتزام تنقیح م/ أحمد مدحت المراغي، طبعة نقابة المحامین، 



٤٦٥ 
 

خسـارة الفادحـة التـي أصـبحت تهـدد والغایـة مـن الإنقـاص هـي التقلـیص مـن ال (*)الكمیة بأقل جودة

  المدین، على أن یقوم القاضي بتوزیع الخسارة الفادحة غیر المألوفة بین الدائن والمدین. 

تعــدیل العقــد بالزیــادة فــي الالتــزام المقابــل للالتــزام المرهــق، فقــد یلجــأ القاضــي إلــى تعــدیل 

ام المرهــق، فیتحمــل الــدائن جــزء مــن العقــد وإعــادة التــوازن عــن طریــق زیــادة الالتــزام المقابــل للالتــز 

الزیـادة غیـر المتوقعـة فـي محـل الالتـزام، أمـا المـدین فیتحمـل الزیـادة المألوفـة المتوقعـة التـي تجعــل 

، والهــدف فـي هـذه الوســیلة هـو تحقیـق التــوازن الاقتصـادي بــین )١(تنفیـذ الالتـزام مرهقــا بالنسـبة إلیـه

ولــیس فــي التزامــات الــدائن بمــا یعــوض المــدین كــل  الالتزامــات التــي یرتبهــا العقــد علــى الطــرفین،

  . (*)العبء الناشئ عن الظروف الطارئة

   :تعدیل العقد عن طریق وقف تنفیذه مؤقتا -

قد یرى القاضـي أن أفضـل وسـیلة لـرد الالتـزام المرهـق إلـى الحـد المعقـول هـي وقـف تنفیـذ 

المتعاقدین الراجعة إلى أسـباب مؤقتـة. فـإذا الالتزام إلى حین زوال اختلال التوازن الاقتصادي بین 

رأى القاضــي أن أســباب اخــتلال التــوازن العقــدي بــین الطــرفین ترجــع إلــى أســباب وقتیــة أو زمنیــة 

یقدر لها الزوال فله أن یقرر وقف تنفیذ العقد حتى زوال تلك الأسباب أو الحوادث الطارئة، ما لم 

. فطبقــا لأحكــام محكمــة الــنقض أن الالتــزام )٢(ریكــن فــي هــذا الوقــت ضــرر جســیم بالمتعاقــد الآخــ

العقدي لا ینقضي بالفسـخ إذا أصـبح الوفـاء غیـر ممكـن بتاتـا لطـروء حـادث جبـري لا قبـل للملتـزم 

بدفعه أو التحرز منه، أمـا العـارض الـذي كـان كـل أثـره هـو أن جعـل التنفیـذ مرهقـا للملتـزم فحسـب 

یــدها ارتفاعـا باهظــا، فــلا ینقضـي بــه الالتــزام ولا تبــرأ كارتفـاع ثمــن المبیعــات التـي التــزم التــاجر تور 

ذمة الملتزم، فإذا حكم القاضي في مثل هـذه الصـورة بفسـخ الالتـزام تطبیقـا لنظریـة انفسـاخ الالتـزام 

                                                           
ل الالتـزام وتلاعبـاً غیر أن بعض الفقه یعارض إنقاص الالتزامات المنصـب علـى الكیـف؛ لأن فیـه تغیـراً لمحـ (*)

بمقدار العقد وتغیراً مـن جـوهر الالتـزام، علـى عكـس قصـد واتفـاق الطـرفین، كمـا أنـه لـیس مـن مصـلحة الـدائن 

للمزیـد الحصول على صنف أقل من الصنف المتعاقد علیه لأن نوعیة وجودة السلعة قد تكون مقصودة لـذاتها. 

مـع هـذا الاتجـاه؛  وأتفـقومـا بعـدها.  ٤٤٢یم: مرجع سـابق، صمن التفصیل یراجع د/ محمد محیي الدین إبراهیم سل

لما له من أسباب حقیقیة مطابقـة للواقـع، ولأن فـي هـذا الانقـاص تغیـراً لمحـل العقـد ومخالفـة إرادة طرفـي التعاقـد بمـا 

  یسبب إرهاق وإضراراً فاحشاً بالدائن. 

فـي الالتزامـات، المجلـد الأول، نظریـة العقـد  -) یراجع د/ سلیمان مـرقس: الـوافي فـي شـرح القـانون المـدني١(

  وما بعدها.  ٥٣٢م، ص١٩٨٧والإرادة المنفردة، طبعة رابعة، 
ون إلا بإنقاص الالتزام المرهق أو بزیادة الالتـزام المقابـل لا یكـرد القاضي للالتزام إلى الحد المعقول فیما یتعلق  (*)

بالنسبة إلى الحاضر، أي الوقت الـذي یوجـد فیـه أثـر الظـروف الطارئـة، ولا شـأن لـه بالمسـتقبل، لأنـه غیـر معـروف، 

ــاره الاتفاقیــة. یراجــع د/  ــه الملزمــة وكافــة آث ــه مــدة العقــد عــادت إلــى العقــد قوت ــم تنت فــإن زال أثــر الظــرف الطــارئ ول

  .  ٦٤٨عبدالرزاق السنهوري، مرجع سابق، ص

  .  ١٦٤اجع د/ سمیر تناغو: مرجع سابق، ص) یر ٢(
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بالظروف الطارئة ومراعاة لمقتضیات العدالة كان حكمه مخالفا للقانون متعینا نقضه؛ لأن الشارع 

ب الطــوارئ فــي بعــض الأحیــان إلا أنــه اســتبقى زمامهــا بیــده یتــدخل وإن كــان قــد أخــذ بنظریــة حســا

فیهـا كیفمـا شـاء وقـت الحاجــة، وبالقـدر المناسـب ولمصـلحة العاقــدین كلیهمـا، ولـیس علـى القضــاء 

  .)١(إلا أن یطبق القانون على ما هو علیه

العقـد فمن المقرر وفقا لـنص المشـرع المـدني فـي الـبلاد العربیـة أن للقاضـي سـلطة تعـدیل 

في حالة توافر الظروف الطارئة إما بإنقاص الالتزام المرهق، أو بزیادة الالتـزام المقابـل، أو بوقـف 

، فالغایـة مـن (*)تنفیذ الالتزامات التعاقدیة لمدة معینة، وذلك دون أن یكون لـه القضـاء بفسـخ العقـد

ن الطرفین دون إزالته، وقد تطبیق نظریة الظروف الطارئة هو إزالة الإرهاق لتحقیق توازن العقد بی

  اتفق على ذلك الفقه القانوني العربي. 

إلا أن بعض فقهاء القانون یرى أنه یمكن للقاضي فسخ العقد للظروف الطارئة بناء على 

طلــب الــدائن وحــده، ویســتند فــي ذلــك إلــى أنــه حینمــا یقــوم القاضــي بتعــدیل الالتــزام وراء الــدائن أن 

فله في هذه الحالة الخیار بین أن یقبل ما یراه القاضي سـواء إنقـاص  هذا التعدیل مجحفاً بحقوقه،

الالتــــزام المرهــــق أو زیــــادة الالتــــزام المقابــــل أو وقــــف تنفیــــذ العقــــد، أو أن یختــــار فســــخ العقــــد دون 

  تعویض. 

ویتعــین علــى القاضــي إذا طلــب الــدائن الفســخ أن یجیبــه إلــى طلبــه، علــى اعتبــار أنــه لا 

دیل الالتـزام، ولا سـیما أن فسـخ العقـد لا یصـیب المـدین بـأي ضـرر، بـل محل لأن یفرض علیه تع

  .)٢(سیكون في صالحه حیث یعفیه من الخسارة المترتبة على الظروف الطارئة إعفاء كاملا

وأتفق مع هـذا الـرأي؛ لمـا فیـه مـن العدالـة فـي إتاحـة الخیـار للطـرفین، لأن المحـاكم تنظـر 

حل الدعوى، وتقرر الجزاء المترتب على ذلك بناء على طلب توافر الظروف الطارئة على العقد م

المدین، فمن العدالة أن یكون للدائن الخیار إمـا فـي قبـول التعـدیل الـذي یقضـي بـه القاضـي، وإمـا 

في طلـب فسـخ العقـد؛ تجنبـا للأضـرار التـي یمكـن أن تقـع علـى أي مـن الطـرفین أو كلیهمـا نتیجـة 

  الظروف الطارئة. 

                                                           

  ،  ٣٢ق ٥٢ص ١٤١س ١٤/١/١٩٣١ق جلسة ١لسنة  ٢٧) الطعن رقم١(
على عكس ما ذهب إلیه المشرع المدني فـي بعـض الـدول الأجنبیـة، فقـد أعطـى المشـرع الإیطـالي للقاضـي  (*)

الفسـخ بـأن یعـرض تعـدیلا لشـروط لمصلحة المدین، علـى أن یكـون للمتعاقـد الآخـر أن یـدرأ طلـب سلطة فسخ العقد 

العقـد بمــا یتفــق مـع العدالــة. یراجــع د/ عبــدالرزاق السـنهوري: الوســیط فــي شــرح القـانون المــدني، مرجــع ســابق، دار 

  .٥٣٩، ص٢٠٠٦، طبعة نقابة المحامین، ٦٤٨النهضة العربیة، ص

ــوة القــانون وبــدون ا   ــة فســخالعقد بق ــزي علــى الظــروف الطارئ ــب القــانون الإنجلی لحاجــة لصــدور حكــم ورت

  .٤٥١قضائي. یراجع د/ محمد محیي الدین إبراهیم سلیم: مرجع سابق، ص

  . ٨٣، ٨٢) ینظر د/ محمد حسن قاسم: مرجع سابق، ص٢(
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أنـه مـن الملاحـظ فـي الجـزاء الـذي قـرره المشـرع لنظریـة الظـروف الطارئـة مع الإشارة إلى 

فــي تعــدیل شــروط العقــد حــال تطبیــق نظریــة الظــروف الطارئــة تعــد مــن النظــام العــام، فــلا یجــوز 

للأطراف الاتفاق على استبعادها، وعلى ذلك فلا یمكن للأطراف أن یستبعدوا مقدما تطبیق نظریة 

ن العقـــد شـــرطا لمنـــع القاضـــي مـــن اســـتعمال ســـلطة التعـــدیل، ویقـــع الظـــروف الطارئـــة، بـــأن یتضـــم

. فمن المقرر في قضاء محكمة النقض أنه لا یجوز للمحكمة )١(باطلا كل اتفاق على خلاف ذلك

مـــن القـــانون  ١٤٧تطبیـــق نظریـــة الظـــروف الطارئـــة المنصـــوص علیهـــا بـــالفقرة الثانیـــة مـــن المـــادة 

یقع باطلا كـل "ي الشق الأخیر من تلك المادة على أنالمدني بدون طلب من المدین وأن النص ف

اتفــاق علــى خــلاف ذلــك" یــدل علــى بطــلان الاتفــاق مقــدما علــى اســتبعاد تطبیــق هــذه النظریــة، أمــا 

بعد وقوع الحادث الطارئ حیث تنتفي مظنة الضغط على المـدین المرهـق، فیجـوز لـه النـزول عـن 

للمحكمة تطبیق هذه النظریة بغیـر طلـب، فعـدم تطبیـق التمسك بذلك التطبیق مما مؤداه ألا یكون 

  . )٢(الحكم نظریة الظروف الطارئة من تلقاء نفسه صحیح

   :القوة القاهرة والحادث الفجائي :ثانیًا

إذا كانت القوة القاهرة أو الحادث الفجائي هو السبب الوحید في وقوع الضرر فإنها تؤدي 

اشتركت القوة القاهرة مع خطـأ المـدین فـي إحـداث الضـرر  إلى نفي المسؤولیة عن المدین، أما إذا

فــإن المــدین یســأل عــن ذلــك الضــرر؛ لأنــه فــي هــذه الحالــة لا یمكــن تقســیم المســؤولیة بــین المــدین 

وشخص آخر، وقد یكون من أثر القوة القاهرة والحادث الفجائي أن لا یعفـى مـن تنفیـذ الالتـزام بـل 

دث فیبقـى الالتـزام موقوفـا علـى أن یعـود واجـب التنفیـذ بعـد یؤدي إلى وقف تنفیذه حتى یـزول الحـا

  زوال الحادث.

ویجوز للطرفین أن یعدلا باتفاقهما من أثر القوة القاهرة أو الحادث الفجـائي ویترتـب علـى 

ذلك أن یجوز لهما أن یتفقا على أن القوة القاهرة أو الحادث الفجائي لا یعفي المدین من التزامـه، 

  .)٣(ى عدم إخلال المدین من التزامه عند وقوع حادث معین كالإضراب أو الحربأو أن یتفقا عل

فیترتب على توافر القوة القاهرة أو الحادث الفجائي إعفاء المـدین مـن المسـؤولیة بانقضـاء 

  .)٤(الالتزام التعاقدي متى كانت استحالة التنفیذ مطلقة

ها الناس كافة فكل شخص في مثل وهذه الاستحالة قد تكون مادیة أو معنویة، ویستوي فی

  موقف المدین یستحیل علیه تنفیذ التزامه.

                                                           

  .٥٤٠، ص٢٠٠٦) یراجع د/ عبدالرزاق السنهوري: مرجع سابق، طبعة نقابة المحامین، ١(

  م. ٢١/١/٢٠١٥ق الدوائر التجاریة جلسة ٨٠لسنة  ٨٧١٤) الطعن رقم٢(

  . ٧٥٣، ٧٥٢، مرجع سابق، ص٢٠٠٦) ینظر د/ عبدالرزاق السنهوري: طبعة نقابة المحامین سنة٣(

ــاني، مطبعــة إیــزیس، ٤( ــدین إســماعیل علــم الــدین: النظریــة العامــة للالتــزام، الجــزء الث ) یراجــع د/ محیــي ال

  .٤٥٩م، ص١٩٨٨
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وتــؤدي القــوة القــاهرة إلــى انقضــاء الالتــزام التعاقــدي، ویترتــب علــى هــذا الانقضــاء انتفــاء 

. وإذا كانـت القـوة القـاهرة (*)التعویض، وبالتالي یعفى المدین من تعویض الدائن لعدم تنفیذ الالتزام

الفجائي مؤقتاً وكانت الاستحالة المترتبة علیه مؤقتة، فإنها لا تؤدي إلى إعفاء المـدین أو الحادث 

مـــن المســـؤولیة، بـــل یقتصـــر أثرهـــا علـــى وقـــف تنفیـــذ الالتـــزام إلـــى حـــین زوال هـــذه الحالـــة بحیـــث 

  . )١(یستأنف الالتزام سریانه بعد زوال هذه الاستحالة المؤقتة

 المطلب الثاني

  لطارئة والقوة القاهرة مقارنة بین الظروف ا

تعتبــر نظریــة القــوة القــاهرة مــن أكثــر الــنظم القانونیــة اقترابــا إلــى نظریــة الظــروف الطارئــة، 

وذلـــك بصـــورة یصـــعب معهـــا التفرقـــة والتمییـــز أحیانـــا بینهمـــا، لـــذا ســـأحاول فیمـــا یلـــي التمییـــز بـــین 

ه التشـابه والاخـتلاف نظریتي الظروف الطارئـة، والقـوة القـاهرة مـن خـلال إعطـاء صـورة حـول أوجـ

  بین النظریتین.

   :أوجه التشابه بین النظریتین :أولاً 

فالواقعـة التـي تشـكل القـوة القـاهرة قـد تكـون هـي نفسـها المتسـببة فـي :من حیث الأصل والمنشأ -

الظــــروف الطارئــــة، فــــالحرب مــــثلا أو الحصــــار الاقتصــــادي قــــد یترتــــب علیــــه اســــتحالة تنفیــــذ 

أن یصــبح تنفیــذ الالتــزام مرهقــا، بمعنــى أن حــادث واحــد ینــتج عنــه الالتــزام، وقــد یترتــب علیــه 

 .)٢(تحقق النظریتین

فالشـروط الواجـب توافرهـا فـي الواقعـة لكـي تعـد قـوة قـاهرة هـي  :من حیث التماثل في الشـروط -

ذات الشــروط الواجــب توافرهــا فــي نظریــة الظــروف الطارئــة، فیشــترك كــلا مــن النظــریتین فــي 

 .)٣(وعدم إمكان دفعه، وأن یكون مستقل عن إرادة المدین استحالة توقع الحادث،

                                                           
علــى المــدین أن ینفــذ الالتــزام عینــا حكــم علیــه مــن القــانون المــدني المصــري "إذا اســتحال  ٢١٥تــنص المــادة  (*)

بالتعویض لعدم الوفاء بالتزامه مالم یثبت أن استحالة التنفیذ قد نشأت عن سبب أجنبي لا یـد لـه فیـه، ویكـون الحكـم 

  كذلك إذا تأخر المدین في تنفیذ التزامه". 

  .  ٢٨٥د حسن قاسم: مرجع سابق، ص) ینظر د/ محم١(

الضــوابط القانونیـــة لتطبیــق نظریــة الظـــروف الطارئــة فـــي مجــال العقـــود، دار  :) یراجــع د/ محمــد الســـناري٢(

  .  ٨١م، ص١٩٩٨النهضة العربیة، القاهرة، 

) ینظــر د/ محمــد شــتا أبــو الســعد، مفهــوم القــوة القــاهرة، بحــث منشــور فــي مجلــة مصــر المعاصــرة تصــدرها ٣(

ــددالج ــة المصــریة للاقتصــاد والسیاســة والإحصــاء والتشــریع، الع ــاهرة، ٧٤، س٣٩٤، ٣٩٣معی م، ١٩٨٤، الق

، د/ سمیر تناغو: مصادر الالتزام، مكتبة الوفاء القانونیة، الإسكندریة، مصر، الطبعة الاولى، ١٧٩، ١٧٨ص

  .  ٢٥٢م، ص٢٠٠٩
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یعتبـر وقـت الاعتـداد بكـل مـن النظـریتین أن یكـون الحـادث قـد وقـع  :من حیث وقـت الاعتـداد - 

فــي الفتــرة اللاحقــة علــى إبــرام العقــد وقبــل الانتهــاء مــن تنفیــذه؛ إذ المتفــق أن الظــروف الطارئــة 

ترتب آثارهما القانونیة على الالتزام العقدي إذا حدثا قبـل والقوة القاهرة أو الحادث الفجائي لا ی

 .)١(إبرام العقد أو في وقت إبرامه أو بعد تنفیذه

تعد كلتا النظریتین خروجـا علـى مبـدأ سـلطان  :من حیث أثر الظروف الطارئة، والقوة القاهرة - 

مفـــاده: أنـــه لا الإرادة، ومبـــدأ العقـــد شـــریعة المتعاقـــدین، إرســـاء لعـــرف أخلاقـــي مثبـــت قانونـــا، 

تكلیــف بمســتحیل، وینصــب أثــر كــل منهمــا علــى تنفیــذ الالتــزام فكــل منهمــا یــؤدي إلــى إنشــاء 

 عوائق أو صعوبات في مجال التنفیذ. 

الـدفع بـالظروف الطارئـة أو القـوة  :من حیث الـدفع بتـوافر الظـروف الطارئـة أو القـوة القـاهرة - 

. ویرجـع فـي تقـدیر الظـروف الطارئـة، (*)القاهرة دفع جوهري على المحكمة تحقیقه والـرد علیـه

والقـــوة القـــاهرة إلـــى تقـــدیر محكمـــة الموضـــوع طالمـــا ثبـــت قضـــاؤها علـــى أســـباب ســـائغة تكفـــي 

 لحمله.

یتمتــع القضــاء فــي كــل� مــن النظــریتین بســلطة تقدیریــة، ولا یجــوز  :مــن حیــث ســلطة القضــاء - 

للمحكمة بحث موضوع أي من النظریتین وشروطهما والقضـاء بموجبهمـا إلا بنـاء علـى طلـب 

فلا یجوز للمحكمة أن تقضـي بأیهمـا مـن تلقـاء نفسـها بـدون طلـب أي مـن  -من أحد الطرفین

 الطرفین. 

ظـریتین إلـى المعیـار الموضـوعي ولـیس المعیـار الـذاتي یحـتكم فـي كـلا الن :مـن حیـث المعیـار - 

 الشخصي.

   :أوجه الاختلاف بین النظریتین :ثانیًا

   :تختلف نظریة الظروف الطارئة عن نظریة القوة القاهرة في عدة أوجه نجملها فیما یلي

الظروف الطارئة لا یمكن أن تكون ناتجة عن حادث خاص، فیلـزم :من حیث صفة العمومیة -

تكون ناتجة عن حادث عام ینطبق على كثیر من الناس. في حین أن القـوة القـاهرة یمكـن أن 

                                                           

) یراجع/ هبة محمد محمود الدیب: أثر الظروف الطارئة على العقود المدنیة في القانون الفلسطیني، رسـالة ١(

  . ٥١، ص٢٠١٢ماجستیر، كلیة الحقوق، جامعة الأزهر، غزة، 
ــة  (*) ــة علیــه، وانقطعــت علاق متــى وجــد الحــادث القهــري وتــوافرت شــرائطه فــي القــانون كانــت النتیجــة محمول

وبـین الخطـأ؛ فـإن دفــاع الطـاعن بـأن الحـادث وقـع نتیجـة ســبب أجنبـي لا یـد لـه فیـه هـو. فــي  السـببیة بینهمـا

المحكمة أن تحقق أو ترد علیه بمـا یدفعـه لمـا ینبنـي علـى ثبـوت صورة هذه الدعوى دفاع جوهري. كان لزاما على 

كـن مشـوبا بـالإخلال فـي صحته من تغیر وجه الرأي في الدعوى، أما وقد اسكت عن ذلك فـإن الحكـم المطعـون فیـه ی

، ٣٩، المكتـب الفنـي س١٩٨٨ق جلسة أول دیسـمبر ٥٨لسنة ٦٠٥٤حق الدفاع والقصور في التسبیب "الطعن رقم

  ".  ١٢١٣ص
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أن تكون ناتجة عن حـادث عـام، ویمكـن أن تكـون ناتجـة عـن حـادث خـاص، فالوفـاة أو زوال 

 .)١(أو فقدان الأهلیة تعد قوة قاهرة لكنها حادث خاص بالمدین فقط

ظـــروف الطارئـــة أن یكـــون تنفیـــذ الالتزامـــات یترتـــب علـــى تـــوافر ال :مـــن حیـــث تنفیـــذ الالتـــزام -

التعاقدیة مرهقة بحیث تؤدي إلى خسائر فادحة للمدین لكن لا تصل إلى حد استحالة التنفیـذ، 

 .)٢(استحالة مطلقة،أما القوة القاهرة فإنها تجعل تنفیذ الالتزام مستحیلا

انتفــاء المســؤولیة یترتــب علــى تحقــق القــوة القــاهرة  :مــن حیــث الأثــر المترتــب علــى كــل منهمــا - 

. فـــي حـــین یترتـــب علـــى تحقـــق )٣(المدنیـــة وانقضـــاء الالتـــزام ویتحمـــل الـــدائن وحـــده نتـــائج ذلـــك

، بتوزیــع عبــئ الظــروف )٤(نظریــة الظــروف الطارئــة إنقــاص التــزام المــدین إلــى الحــد المعقــول

 .)٥(الطارئة بین المدین والدائن حیث یرد الالتزام عند الحد المعقول

القــوة القــاهرة تطبــق فــي المســؤولیة العقدیــة والتقصــیریة، علــى حــد  :التطبیــقمــن حیــث نطــاق  - 

 .)٦(سواء، بخلاف الظروف الطارئة فهي لا تطبق إلا في نطاق المسؤولیة العقدیة

نجـــد أن غالبیـــة التشـــریعات لـــم تســـاو فـــي الحكـــم بـــین نظریـــة  :مـــن حیـــث العلاقـــة بالنظـــام العـــام - 

یتعلــق بعلاقتهمــا بالنظــام العــام. ففــي الوقــت التــي حظــرت فیــه  الظــروف الطارئــة والقــوة القــاهرة فیمــا

تلك القوانین عل الأطراف المتعاقـدة الاتفـاق مقـدما علـى اسـتبعاد تطبیـق نظریـة الظـروف الطارئـة، 

. نجـد أنـه یجـوز )٧(وتعد نظریة الظروف الطارئة من النظام العام لا یجوز الاتفاق على ما یخالفها

تفـــاق علـــى اســـتبعاد أحكـــام القـــوة القـــاهرة، فأحكـــام القـــوة القـــاهرة الـــواردة فـــي للطـــرفین المتعاقـــدین الا

 .)٨(القانون المدني لیست متعلقة بالنظام العام، وبالتالي یجوز الاتفاق على ما یخالفها

   

                                                           

بمجلـة الرافـدین  -) ینظر د/ یاسر باسم ذنون: بحث القوة القاهرة وأثرها في أحكام قـانون المرافعـات المدنیـة١(

  . ٧١م، ص٢٠٠٨لسنة ٣٦العدد  -١٠المجلد  -للحقوق

) یراجع د/ عبدالرزاق السنهوري: الوسیط في شرح القانون المـدني الجدیـد، مصـادر الالتـزام، المجلـد الأول، ٢(

  . ٦٤٤دار النهضة العربیة، بدون سنة نشر، ص

  من القانون المدني الفرنسي. ١١٤٨) من القانون المدني المصري، المادة ١٦٥) ینظر نص المادة (٣(

  من القانون المدني المصري. ١٤٧/٢ادة ) ینظر الم٤(

) یراجـــع د/ الشـــهابي إبـــراهیم الشـــرقاوي: مصـــادر الالتـــزام فـــي قـــانون المعـــاملات المدنیـــة الامـــاراتي العقـــد ٥(

  . ٢٢٣م، ص٢٠١٤، ٤والتصرف الانفرادي، الآفاق المشرقة، شروق الشارقة، ط

  .٧٠) یراجع د/ یاسر باسم ذنون: مرجع سابق، ص٦(

  من القانون المدني المصري. ١٤٧/٢) ینظر م ٧(

  من القانون المدني الفرنسي. ١١٤٨من القانون المدني المصري،  ١٦٥) ینظر م٨(
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 المبحث الرابــع

  الأوبئة والجوائح الصحیة 

  بین الظروف الطارئة والقوة القاهرة 

   :مقدمــــــــة

التــي انتشــرت بشــكل واســع،  (*)العصــر الحــدیث الكثیــر مــن الأمــراض والأوبئــةظهــر فــي 

  وأثرت على كثیر من المعاملات تأثیرًا كبیرًا.

ولطالما تسببت الأوبئة والأمراض على مر التاریخ بخسائر بشریة واقتصادیة كبیرة، رتبت 

ـــة، والاقتصـــادیة، والاجتماع ـــالأمن العدیـــد مـــن الإشـــكالات ذات الأبعـــاد القانونی یـــة فـــي ارتباطهـــا ب

  الصحي وبالعوائق الناجمة عنها في مجال تبادل السلع والخدمات وحركة الاقتصاد. 

ومــع كــل كارثــة وبــاء كــان یتجــدد النقــاش حــول الآثــار المترتبــة علیهــا ناحیــة المعــاملات 

  والعقود والالتزامات المالیة. 

هنه، بل تصدى لـه بـالتقنین فـي ولم یترك المشرع في أغلب البلاد العربیة الأمر على عوا

صلب القانون المدني لمثل هذه الحالات التي یصعب فیها على المـدین تنفیـذ التزامـه، سـواء أكـان 

ـــین التنفیـــذ، ســـواء أكانـــت تلـــك  ـــردًا أم شخصـــا معنویـــا نتیجـــة وجـــود ســـبب أجنبـــي حـــال بینـــه وب ف

فیــذ، ولكنهــا تجعــل التنفیــذ مرهقــا الاســتحالة مؤقتــة أم دائمــة، أم أنهــا لــم تــؤدِ إلــى اســتحالة فــي التن

للمدین، ولقد تقاسمت هذه الحـالات نظریتـان همـا نظریـة الظـروف الطارئـة، ونظریـة القـوة القـاهرة، 

ونتناول من خلال المطالـب الآتیـة التكیـف القـانوني للأوبئـة وآلیـات معالجـة الآثـار المترتبـة علیهـا 

  ودور القضاء في ذلك. 

  

 المطلب الأول

                                                           
، epidemicالأوبئة. مفرد وباء. وهو انتشار مرض ما بشكل واسع في منطقة معینـة ضـمن نطـاق زمنـي محـدد  (*)

  .  Pandemicمختلفة یسمى الجائحة  فإذا انتشر المرض في مساحة واسعة كانتشاره في دول أو قارات

  ، .https://www.who.int/arموقع منظمة الصحة العالمیة 

والتــي تعنــي وبــاء، وإیجــازاً یمكــن القــول: إن  epidemicمشــتقة مــن كلمــة  epidemiologyوكلمـة علــم الأوبئــة 

علــم الأوبئــة هــو علــم یــدرس الصــحة والمــرض داخــل المجتمعــات الســكانیة، والأســلوب المســتخدم فیــه ذات المطبــق 

على جمیع الأمراض سواء أكانت غیر معتادة في نمطها، أم في معدل تكـرار الإصـابة بهـا أم متواجـدة بصـورة دائمـة 

ویهــتم علــم الأوبئــة بالأســاس بدراســة الحــالات الجماعیــة للعــدوى، أي بالعــدوى الجماعیــة  فــي مجتمــع ســكاني مــا،

ولیســت الفردیــة، فــالأمراض الوبائیــة هــي فــي الأصــل أمــراض  معدیــة ســریعة الانتشــار تصــیب أعــداد كبیــرة، لــذلك 

الأوبئـة والتــاریخ، واتـس، شـلدون:  :اعتبـرت منظمـة الصـحة العالمیـة فیــروس كورونـا المسـتجد وبـاء عالمیـا. ینظــر

ــة، المركــز القــومي للترجمــة، ط ــة، ٨، ص٢٠١٠، ١المــرض والقــوة والامبراطوری ــم الأوبئ ، وســارتش، رودولفــو، عل

  .  ١٤، ص٢٠١٥، ١مؤسسة هنداوي للتعلیم، ط
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  القانوني للأوبئة والجوائح الصحیةالتكیف 

القاعدة العامة أن العقد شـریعة المتعاقـدین، وعلیـه یجـب أن یلتـزم الأطـراف بـه، ولا یجـوز 

وهــذه القاعــدة  )١(لأحــدهما الانفــراد بتعدیلــه أو وقــف أثــره أو إنهــاؤه، إلا بالاتفــاق والتراضــي بینهمــا

لأن العقـد كالقـانون بالنسـبة للمتعاقـدین، فیجـب  أقرتها الشریعة الإسلامیة وكرسها القانون المقارن؛

  أن یلتزم المتعاقدان بتنفیذ التزاماتهما العقدیة في حدود ما أقره قانونهما. 

فالقانون یمنع فك أو تعدیل الرابطة العقدیة بـالإرادة المنفـردة لأحـد المتعاقـدین كمبـدأ عـام، وكـذلك 

زام في العلاقة العقدیـة تمتـد مـن عنـد طرفهـا إلـى القاضـي یقید كلا من القاضي والمشرع معا. فقدسیة الالت

والمشــرع، وفــي حالــة إخــلال أحــد المتعاقــدین بالتزامــه تجــاه المتعاقــد الآخــر، فلهــذا الأخیــر أن یطلــب مــن 

القضـاء إجبـار المــدین علـى الوفــاء وفقـا للقواعـد العامــة التـي تــنظم التنفیـذ العینـي أو بمقابــل أو فسـخ العقــد 

  .  )٢(مع التعویض

ومع ذلك فقد أقر القانون استثناء على هذه القاعـدة مـا مضـمونه أنـه فـي الحـالات التـي تظهـر 

فیها حوادث استثنائیة لم یكن في الوسع توقعها وترتب على حدوثها أن یصبح تنفیـذ الالتـزام مسـتحیلا، 

اء بــدوره موازنــا أو مرهقـا یهــدد بخسـارة فادحــة، جـاز لأحــد الطــرفین اللجـوء إلــى المحكمـة، لیتــدخل القضـ

بین مصلحة الطرفین والقضاء وفق أحكام نظریة الظروف الطارئة أو القوة القاهرة متى تـوافرت شـروط 

  .  )٣(أحدهما

فالوبـاء قــد یكــون تحــت الســیطرة وخطورتــه محــدودة لا أثــر لهــا علــى المجتمــع والمعــاملات 

أو الوبــاء جائحــة یمكــن أن  والعلاقــات الاقتصــادیة والاجتماعیــة، ففــي هــذه الحالــة لا یعــد المــرض

یؤثر على العلاقات، وفي هذه الحالة یطبق القواعد العامة ولا مجال لتطبیـق الاسـتثناءات المقـررة 

  بموجب نظریتي الظروف الطارئة أو القوة القاهرة.

أمــا إذا ظهــر المــرض أو الوبــاء وتحــول إلــى جائحــة، وخــرج عــن نطــاق الســیطرة والتوقــع، 

قتصــادیة والاجتماعیــة، ففــي هــذه الحالــة یمكــن تكیــف الأثــر المترتــب علیــه وأثــر علــى العلاقــات الا

  في نطاق إحدى نظریتي الظروف الطارئة أو القوة القاهرة حسب توافر شروط أي منهما. 

فالوبـاء قــد یمثــل الحــادث الـذي ینطبــق علیــه أحكــام نظریـة الظــروف الطارئــة متــى تــوافرت 

متــى تــوافرت فیــه طبــق علیــه أحكــام نظریــة القــوة القــاهرة فیــه شــروطها، وقــد یمثــل الحــادث الــذي ین

                                                           

  من البحث. ٣١) یراجع ص١(

ــزام، ســنة ٢( ــانون المــدني الالت ــراهیم دســوقي: الق ــد إب ــ ٢٠٠١، ٢٠٠٠) ینظــر د/ محم ــة الحق ــة كلی وق جامع

  .  ١٠٨، ١٠٧، ویراجع د/ بهاء الدین العلایلي: النظریة العامة للعقود، مرجع سابق، ص٢٣١أسیوط، ص

ــات، دار  ٢٠) یراجــع ص٣( ــوجیز فــي أحكــام الالتــزام والإثب ومــا بعــدها مــن البحــث، د/ محمــد ســعد خلیفــة: ال

  وما بعدها.  ١٠م، ص٢٠١٨النهضة العربیة، 
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شــروطها؛ وقــد لا یمثــل أي مــن النظــریتین متــى تخلــف شــروط كلیهمــا، وفــي هــذه الحالــة تطبــق القواعــد 

  . العامة على العقد أو الالتزام طبقا لما هو مقرر شرعًا ونظامًا

والعقود والقطاعات ظرفاً الواحد قد یكون على بعض المعاملات  -(*)الحادث -إذا فالوباء

طارئاً، وعلى البعض الثاني قوة قاهرة، وعلى البعض الثالث لا أثر له، بـل قـد یجعـل فیهـا رواجـا، 

  .(**)ویطبق بشأنها القواعد العامة

لبیــان التكیــف القــانوني  (*)(COVID 19)ونتخــذ مثــالاً لــذلك فیــروس كورونــا المســتجد 

  للأوبئة. 

                                                           
لقد مر على العالم أوبئة كادت تجتاح البشریة جمعاء، فمن الطاعون أو مـا یسـمى بـالموت الأسـود إلـى حمـى  (*)

النازقة إلى أوبئة الكولیرا إلى الجدري إلى التیفـوس إلـى الانفلـونزا الإسـبانیة إلـى الإیـدز إلـى فیـروس السـارس إلـى 

وهـو مـن الفیروسـات التـي  (COVID 19)ا المسـتجد انفلونزا الخنازیر إلى فیـروس إبیـولا انتهـاء بفیـروس كورونـ

تصیب الجهاز التنفسي لدى الثدیات، ولقب بهذا الاسم بسبب التنوعات الموجودة على سطحه والتي تشـبه التـاج، 

هــو آخــر هــذه  (VOVID 19)وقــد ظهــرت عــدة أنــواع مــن فیروســات الكورونــا إلا أن فیــروس كورونــا المســتجد 

یروسات ظهرت في عصور مختلفة، وهي أوبئة خطیرة على الإنسان تهـدده فـي أسـمى الأنواع، ولاشك أن هذه الف

حق له ألا وهو حق الحیاة، ولخطورة هذا الفیروس ومع إقرار منظمة الصـحة العالمیـة بأنـه فیـروس خطیـر وقاتـل 

بـداالله أعلنت جل الدول الحظر الصحي كإجراء وقائي لتفـادي تفشـي هـذا الوبـاء. ینظـر د/ خمـیس صـالح ناصـر ع

المنصوري: نظریة الظروف الطارئة وأثرها في التوازن الاقتصادي للعقد دراسة تحلیلیة في ضوء قـانون المعـاملات 

، جامعة الإمـارات العربیـة المتحـدة، كلیـة القـانون قسـم القـانون الخـاص، ٢٠١٧المدنیة الإماراتي أطروحة، أكتوبر

  .  ١ص

 رة في القطاع الصحي، فقد حدث فیها روجا خلال جائحة كورونا. (**) كما في المعاملات الالكترونیة والتجا
لفظتین مختلفتین، لكل منهمـا معنـاه الخـاص فـي اللغـة، اللفظـة الأولـى مركب لفظي یتكون من  -وباء كورونا (*)

ــاء ــاء، والوب ــاء. ینظــر :وب ــة وأوب ــى أوبئ ــر  :مــرض عــام یمــد ویقصــد، ویجمــع عل ــي المصــباح المنی ــادة (وب أ) ف م

  .  ٦٤٦م/

أمـا لفظـة "كورونـا" فهـو لفـظ أجنبـي عـن اللغـة العربیـة، یعـد معربـا مـن المعربـات الحدیثـة التـي نقلـت بمسـماها إلــى 

اللغة العربیة لكثرة استعمالها في البیئة العربیة كما جاء نطقها في اللغات الأجنبیة، وهو مما لم تقـف علیـه المعـاجم 

علم على وباء ومـرض عـم العـالم  :یة قدیما أو حدیثنا، ویمكن تعریفه من منطلق لغوي باعتباره لغة معربة بأنهالعرب

دراسـة  (Covid19)كله. د/ تامر عموش المطیري: بحـث بعنـوان نـوازل الطـارة المتعلقـة بجائحـة كورونـا المسـتجد 

  .  ٧٠م، ص٢٠٢٠كویت، مایوبمجلة الشریعة والدراسات الإسلامیة، جامعة ال - فقهیة تأصیلیة

باللاتینیة وتعني الناتج أو الهالة، إشارة إلى مظهـر جزئیـات الفیـروس  (Corona)ویشتق اسم فیروس كورونا من 

 ==عبــر المجهــر الالكترونــي، التــي تمتلــك بــروزات ســطحیة، علــى شــكل تــاج الملــك أو هالــة شمســیة، وفیروســات

مجموعــة مــن الاعــتلالات فــي البشــر تتــراوح مــا بــین نزلــه البــرد كورونــا هــي فصــیلة كبیــرة، یتســبب عــدد منهــا ب==

هــو مــرض معــد یســببه  (Covid19)العادیــة وبــین المتلازمــة النفســیة الخطیــرة، ومــرض فیــروس كورونــا المســتجد 

ثـم انتقـل إلـى دول العـالم. ینظـر موقـع  ٢٠١٩فیروس كورونـا المكتشـف مـؤخرا فـي مدینـة بوهـان الصـینیة دیسـمبر

  https://www.who:intlarالعالمیة منظمة الصحة 
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القانونیة لآثار جائحة كورونا ومنهـا الإجـراءات المتخـذة مـن  فالتساؤل یدور حول الطبیعة

جانـــب الدولـــة للحـــد مـــن انتشـــارها داخـــل المجتمـــع علـــى الالتزامـــات التعاقدیـــة بـــین كافـــة أطیـــاف 

  المجتمع، فهل هو حادث طارئ أم قوة قاهرة مما یستدعي تطبیق إحدى النظریتین. 

كورونــا بإحــدى نظریتــي الظــروف فعنــد التأمــل فــي ذلــك نجــد مــن الصــعب إلحــاق جائحــة 

  وأثر جائحة كورونا علیه.  )١(الطارئة، والقوة القاهرة، دون النظر إلى نوع العقد

فإذا انعقد العقد وترتبت الالتزامات قبل نزول جائحة كورونا، ثم حلت جائحـة كورونـا قبـل 

للمـدین، ففـي هـذه الحالـة  ، وكان أثرها بـأن جعلـت تنفیـذ العقـد أو تمـام تنفیـذه مرهقـا(**)تمام التنفیذ

یطبق أحكام نظریة الظروف الطارئة، فیجوز للمدین اللجوء إلى القضاء وفـق مـا هـو مقـرر قانونـا 

بطلــب تعــدیل الالتزامــات المتولــدة عــن العقــد وإعــادة التــوازن بــین التزامــات وحقــوق الطــرفین، ســواء 

دة في إمهال المدین بما یـؤدي إلـى إزالـة بزیادة التزامات الدائن، أو تقلیل التزامات المدین، أو الزیا

الإرهـــاق التـــي تســـببت فیـــه جائحـــة كورونـــا وفـــق نظریـــة الظـــروف الطارئـــة طبقـــاً للســـلطة المخولـــة 

  . )٢(للقاضي في ذلك قانونًا

أما إذا كان أثر جائحة كورونا بأن جعلت تنفیذ الالتزام مسـتحیلا، ففـي هـذه الحالـة تطبـق 

فیجوز للمدین اللجوء إلى القضاء وفق ما هو مقرر قانونا بطلـب فسـخ أحكام نظریة القوة القاهرة، 

العقد والإعفاء من التنفیذ عینا أو بمقابل وعدم إلزامه بتعـویض لاسـتحالة التنفیـذ بنـاء علـى نظریـة 

  . فإذا توافرت شروطها ترتب علیها إعفاء المدین من المسؤولیة وانقضاء الالتزام.)٣(القوة القاهرة

روس كورونـا المسـتجد یعـد مـن قبیـل الظـرف الطـارئ علـى بعـض العقـود التـي أن فیـ وأرى

یجعــل تنفیــذها مرهقــا للمــدین، كمــا یعــد مــن قبیــل القــوة القــاهرة للــبعض الثــاني التــي یجعــل تنفیــذها 

مستحیلا، كما یعد عدیم الأثر في البعض الثالث فلا یؤثر علـى الالتزامـات المتولـدة عنهـا ویطبـق 

لعامة وكذلك العقود التي تعقد بعد وقـوع جائحـة كورونـا، والعقـود التـي تـم الانتهـاء بشأنها القواعد ا

من تنفیذها قبل وقوع جائحة كورونا یطبق بشأنهم جمیعًا القواعد العامة دون الاسـتثناءات المقـررة 

م بموجب نظریة الظروف الطارئة ونظریة القوة القاهرة التي یترتـب علیهـا إعفـاء المـدین مـن الالتـزا

  كلیا أو جزئیًا والأمر متروك لتقدیر قاضي الموضوع.

فجائحــة كورونــا فــي نظــري تســتوعب كــلا مــن نظریتــي الظــروف الطارئــة، والقــوة القــاهرة، 

وهــذا بحســب طبیعــة الالتــزام ومحلــه وتوقیتــه، وهــل أصــبح هــذا الالتــزام مرهقــا أو مســتحیلا ویرجــع 

                                                           

  وما بعدها من البحث. ٢٣) یراجع ص١(
فإذا كان تـأخیر التنفیـذ تـم بنـاء علـى مماطلـة وخطـأ  - أن لا یكون تأخیر التنفیذ بناء على مماطلة المدینبشرط  (**)

 ، والقوة القاهرة.المدین فلا مجال لتطبیق أحكام نظریة الظروف الطارئة

  البحث وما بعدها.من  ٤٣) یراجع ص٢(

  من البحث،  ٤٩) یراجع ص٣(
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یریــة للقاضــي لهــا أهمیــة قصــوى فــي نظریتــي ذلــك فــي تقــدیره إلــى محكمــة الموضــوع والســلطة التقد

الظــروف الطارئــة والقــوة القــاهرة، خصوصــا إذا علمنــا أن هنــاك قطاعــات شــهدت انتعاشــا فــي فتــرة 

أزمة كورونا، ومنها التجارة الالكترونیة، وتجـارة السـلع والخـدمات الحیویـة للمـواطنین، والتجـارة فـي 

  في قطاعات أخرى. القطاع الصحي، في مقابل شلل شبه تام وشلل تام

  الوقت الذي یمكن التمسك فیه باعتبار فیروس كورونا ظرفاً طارئاً أو قوة قاهرة.  -

مــن المتفــق علیــه فقهــا وقانونــا وقضــاء أنــه إذا أبــرم العقــد وتــم تنفیــذه قبــل جائحــة كورونــا 

جائحـة وخطـراً یخضع للقواعد العامة، وكذلك العقد الـذي یبـرم بعـد انتشـار جائحـة كورونـا وإقرارهـا 

وكذلك العقد الذي یبرم قبل جائحة كورونا وینفذ كلیا أو جزئیا بعدها بسبب مماطلة وخطأ  )١(قاتلاً 

  المدین، ففي هذه الحالات یخضع العقد للقواعد والأحكام العامة. 

ولا خــلاف أیضــا فــي أنــه إذاأبــرم العقــد قبــل جائحــة كورونــا، ونفــذ كلیــا أو جزئیــا بعــد انتشــارها 

بموجـــب نظریـــة الظـــروف رهـــا جائحـــة، فـــیمكن لأحـــد طرفیـــه التمســـك بتطبیـــق الاســـتثناءات المقـــررة وإقرا

  .  )٢(الطارئة أو القوة القاهرة حسب توافر شروط وآثار أي منهما

أما الإشكالیة تثور بشأن الوقت الـذي یمكـن الـدفع بتـوافر الظـرف الطـارئ أو القـوة القـاهرة 

  وتأثیرها على العقد. 

أغلـب الـدول، فهل یعتد بذلك من وقت ظهور الوباء في الصین، أم مـن وقـت انتشـاره فـي 

أم مـــن الوقـــت الـــذي جعلتـــه منظمـــة الصـــحة العالمیـــة خطـــرا أو جائحـــة، أم مـــن وقـــت إعـــلان حالـــة 

  .  الطوارئ في الدولة المبرم والمنفذ فیها العقد في العقود المحلیة

جائحـة كورونـا ظرفـاً طارئـاً أو قـوة قـاهرة حسـب  أن الوقـت الـذي یعتبـر فیـه :والراجح لدي

تـــوافر شـــروط أي منهمـــا هـــو وقـــت إعـــلان حالـــة الطـــوارئ الصـــحیة بانتشـــار الوبـــاء داخـــل الـــوطن 

  بالنسبة للعلاقات والتعاقدات المحلیة مالم یمكن للمدعى المضرور إثبات وقت سابق على ذلك. 

لأن جائحة كورونا أدت إلى إضرار وترتبت علیه آثار في البلاد التي انتشـرت فیهـا حتـى 

قبل إعلان منظمة الصحة العالمیة عن المنظمات الصحیة المحلیة عن جائحة كورونا، ومـا كـان 

الإعلان إلا تأكیداً على انتشاره كوباء مع ما ترتب علیه من آثـار فـالإعلان لـه أثـر كاشـف ولـیس 

ومن ثم یمكن اعتبار فیروس كورونا جائحة حتى قبل إعلانه إذا أمكـن للمتمسـك بـه إثبـات منشأ، 

ذلـــك، وإن لـــم یمكنـــه الإثبـــات یعتـــد بـــه مـــن تـــاریخ الإعـــلان فـــي الدولـــة محـــل التعامـــل فـــي نطـــاق 

  المعاملات المحلیة. 

                                                           

) یراجع د/ أمنیـة رضـوان: مـدى مسـاهمة فیـروس كورونـا فـي إنهـاء العلاقـة العقدیـة، بحـث بمجلـة الباحـث ١(

  . ٢٤، ص٢٠٢٠، إبریل١٧للدراسات القانونیة والقضائیة، العدد 

  .  ٥٩٤) یراجع د/ عبدالرزاق السنهوري، مرجع سابق، ص٢(
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ذلك فجائحة كورونا تعد ظرفاًاستثنائیا یستدعي تطبیق أحكام نظریة الظروف الطارئة، وكـ

قد تعد قوة قاهرة تستدعي تطبیق أحكام نظریة القـوة القـاهرة متـى تـوافرت شـروط أي منهمـا، وذلـك 

حســـب طبیعـــة الالتـــزام ومحلـــه وتوقیتـــه وأثـــر الجائحـــة علیـــه، ویرجـــع فـــي ذلـــك إلـــى تقـــدیر محكمـــة 

  . )١(الموضوع المبني على أسباب سائغة

الحكومـة بمثابـة ظـرف طـارئ أو قـوة كما یعد وقف الأنشطة بسـبب القـرارات الصـادرة مـن 

، فـــإذا أصـــدرت )٢(قـــاهرة حســـب طبیعـــة هـــذا الوقـــف ومدتـــه، ویتـــرك تقـــدیر ذلـــك لقاضـــي الموضـــوع

الحكومــــات قــــرارات ترتــــب علیهــــا حظــــر الانتقــــال كلیــــا أو جزئیــــا، وغلــــق كلــــي أو جزئــــي لــــبعض 

بمثابـــة ظـــرف الأنشـــطة، وتعلیـــق العمـــل كلیـــا أو جزئیـــا فـــي بعـــض المجـــالات فتعـــد هـــذه القـــرارات 

طارئ، أو قوة قاهرة لبعض الأنشطة حسب توافر شروط أیهما،وأثر ذلك علـى الالتزامـات المترتبـة 

علیهـــا، فبحســـب قضــــاء محكمـــة الـــنقض لا یقتصــــر الحـــادث الاســـتثنائي علــــى النـــوازل الطبیعیــــة 

ائح والإجـراءات ،وكذلك القـرارات واللـو )٣(والتقلبات الاقتصادیة، بل قد یعتبر التشریع حادثا استثنائیا

  الاحترازیة التي تتخذ من الجهات المختصة.

فــالظروف المحیطــة بانتشــار فیــروس كورونــا أو تلــك المتولــدة عنــه بصــفة مباشــرة أو غیــر 

مباشرة قد تكون بدورها عبارة عن ظرف طارئ أو قوة قاهرة، فلم تعد كلاهما محصورة على وقائع 

الشـــروط وجعلـــت التنفیـــذ مرهقـــا عـــدت حالـــة مـــن  محـــددة دون غیرهـــا، فكـــل واقعـــة تحققـــت بشـــأنها

حالات الظروف الطارئة، وأن جعلت تنفیذ الالتزام مستحیلا عدت حالـة مـن حـالات القـوة القـاهرة، 

  ویبقى بطبیعة الحال المدین الملتزم بإثبات توافر الشروط المكونة لأي منهما. 

   

                                                           

ــا علــى ) یراجــع د/ ١( ــي الحــد مــن تــأثیر كورون ــدالمغیث الحــاكمي: بحــث بعنــوان دور القضــاء والقــانون ف عب

، د/ شـیماء ٤٢م، ص٢٠٢٠، إبریـل ١٧العلاقات العقدیة، بمجلة الباحث للدراسات القانونیة والقضـائیة، العـدد

  .  ١٠٠، ص٢٠٢٠، إبریل١٧القناوي: نظرات قانونیة، بمجلة الباحث للدراسات القانونیة والقضائیة، العدد

  .٩٦المرجع السابق، ص :) یراجع د/ شیماء القناوي٢(

  .٤/٤/٢٠١٨ق بتاریخ ٧٩س ٧٣٢٣) ینظر نقض مدني الطعن رقم٣(
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 المطلب الثاني

  ا لصحیة ة والجوائحآلیات معالجة الآثار المترتبة على الأوبئ

نتنــاول فیمــا یلــي بیــان آلیــات معالجــة الآثــار التــي ترتبهــا الأوبئــة والجــوائح علــى العلاقــات 

   :التعاقدیة والمعاملات المالیة، وذلك على النحو التالي

  التسویة الودیة:  -١

ـــى حـــل  ـــة فـــي الوصـــول إل ـــات وأســـرعها وأقلهـــا تكلف ـــة مـــن أفضـــل الآلی تعـــد التســـویة الودی

ـــدة الطویلـــة ذات التكلفـــة  للنزاعـــات والموازنـــة بـــین الالتزامـــات بعیـــدا عـــن القضـــاء وإجراءاتـــه المعق

  العالیة. 

والتســویة الودیــة تكــون إمــا عــن طریــق التفــاوض المباشــر مــن أجــل الوصــول إلــى اتفــاق 

طــراف بشــكل یراعــي الظــروف الاقتصــادیة والصــحیة الحادثــة فــي المجتمــع. وإمــا یرضــي جمیــع الأ

عن طریق الاتفاق على اللجوء إلى التحكیم العرفي أو الرسـمي عـن طریـق لجـان وهیئـات التحكـیم 

المقررة في الدولة لتسریع وتوثیـق الإجـراءات ووضـع أحكامـه وقراراتـه موضـع الحجیـة فـي مواجهـة 

  أطرافها. 

    :إلى القضاء اللجوء -٢

فقد تكون الحلول الودیة غیر متاحـة دائمـا أو لـم یـتم التوصـل إلـى حـل یرضـي الأطـراف، 

ومـــن ثـــم فـــلا منـــاص مـــن لجـــوء الطـــرف مـــدعي الضـــرر إلـــى القضـــاء بـــالإجراءات المعتـــادة لرفـــع 

  الدعوى للمطالبة برفع الضرر. 

  المطالبة بإعادة التوازن بین التزامات الطرفین.  -

أن انتشــــار المــــرض الوبــــائي وخاصــــة جائحــــة كورونــــا والقــــرارات الحكومیــــة مــــن الواضــــح 

الصادرة لمجابهتها قد تعـد ظرفـا طارئـا یـنجم عنـه إخـلال التـوازن فـي الحقـوق والالتزامـات المتولـدة 

عــن العقــد، وجعــل تنفیــذها یهــدد بخســارة فادحــة تخــرج عــن الحــد المــألوف، وفــي هــذه الحالــة یجــوز 

وء للقضاء للمطالبة بإعـادة التـوازن بـین الالتزامـات والحقـوق التعاقدیـة، للطرف مدعي الضرر اللج

مدعى الضرر، وإما بإنقاص الالتزام المرهق، أو  -وذلك إما بزیادة الالتزام المقابل للالتزام المرهق

بوقــــف تنفیــــذ العقــــد حتــــى یــــزول الظــــرف الطــــارئ وفقــــا للســــلطة التقدیریــــة المقــــررة للقضــــاء طبقــــا 

  .)١(للقانون

   

                                                           

  وما بعدها من البحث.  ٣٠) یراجع ص١(
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  المطالبة بفسخ العقد لاستحالة تنفیذ الالتزام.  -

وذلــك لأن حالـــة انتشـــار جائحــة كورونـــا والقـــرارات الحكومیـــة الصــادرة للحـــد مـــن انتشـــارها 

ومواجهة آثارها قـد یعتبـر بمثابـة قـوة قـاهرة لـبعض العقـود فـي حـال اسـتحالة تنفیذها،وعنـدها یمكـن 

تــزام الــذي تــأثر بهــذا الحــادث اللجــوء إلــى القضــاء القــول بأنــه یجــوز لأي مــن طرفــي العقــد أو الال

للمطالبــــة بفســــخ العقــــد لاســــتحالة تنفیــــذه، ومســــألة اســــتحالة التنفیــــذ یعودتقــــدیرها لســــلطة القاضــــي 

التقدیریــة الــذي یقــدرها بــالنظر إلــى طبیعــة العقــد والظــروف المحیطــة التــي ترتبــت علیهــا اســتحالة 

ة فـــي اعتبـــار أن الاســـتحالة المترتبـــة علـــى جائحـــة التنفیـــذ، كمـــا أن للقاضـــي ســـلطة تقدیریـــة مطلقـــ

كورونا تعد استحالة جزئیة أو كلیة، مؤقتة أو دائمة وفقا لطبیعـة العقـد ودرجـة تأثیرهـا علیـه، ومـن 

ثم له الحكم بوقف تنفیذ العقد لمدة معینة دون فسـخة أن كانـت الاسـتحالة مؤقتـة، أو الحكـم بفسـخ 

  .)١(الالتزام المترتب على العقد قابلاً للتجزئة العقد كلیا، أو فسخة جزئیا متى كان

   :دور القضاء في معالجة الآثار المتعلقة بالجائحة -

إذا رفع نزاع أمام القضاء بشأن أحد المعاملات أو العقـود الـذي یـدعي أحـد طرفیهـا تـأثیر 

الجائحــة أو الحــادث علیــه، فللقاضــي ســلطة تقدیریــة بشــأن هــذا النــزاع ونظــر الحــادث أو الجائحــة 

وتكیــف مــدى تأثیرهــا علــى المعاملــة أو العقــد، فلــه أن یقضــي بــرد الالتــزام إلــى الحــد المعقــول، أو 

ة الالتــزام المقابــل، كمــا لــه أن یقضــي بإمهــال المــدین إذا وجــد أن الســبب الطــارئ قابــل للــزوال زیــاد

دون أن یصیب الطرف الآخر ضـرر مـن زیـادة المهلـة، كمـا لـه أن یقضـي بالفسـخ، حسـب مـا إذا 

  كان هذا الحادث ظرفاً طارئاً أو قوة قاهرة. 

تعــد مــن (*)بــأثر الحــادث علــى العقــدوهــذه الســلطة التقدیریــة فــي معالجــة الضــرر المتعلقــة 

أصــول الشــریعة الإســلامیة تحقیقــا للعــدل الواجــب بــین طرفــي العقــد ومنعــا للضــرر المرهــق لأحــد 

الطــرفین لســبب لا یــد لــه فیــه، وهــذا الحــل یتفــق مــع قواعــد الشــریعة الإســلامیة ومقاصــدها العامــة، 

                                                           

  وما بعدها من البحث.  ٣٤) یراجع ص١(
القضــاء بنــاء علــى دعــوى أو طلــب مــن أحــد طرفــي العقــد أو الالتــزام، فــلا یجــوز تــدخل  بشــرط أن یكــون تــدخل (*)

ــوع الجائحــة، وآثارهــا  ــى إن علــم بوق ــب مــن أحــد الطــرفین حت ــدون دعــوى أو طل ــي الحــادث أو الجائحــة ب القضــاء ف

مــه تطبیقــا الخطیــرة؛ لأن وضــع الجائحــة رخصــة واســتثناء، والأصــل عــدم جــواز التــدخل احترامــا لشــروط العقــد وأحكا

لقاعدة "العقد شریعة المتعاقـدین"، كمـا لا یجـوز للقاضـي الحكـم بفسـخ العقـد بسـبب الجائحـة حتـى وإن طلـب بـه أحـد 

الخصوم، طالما أن تنفیذ العقد مازال ممكنا، ویجب علـى القاضـي التأكـد قبـل الحكـم بموجـب الحـادث أو لجائحـة علـى 

سـبیل ذلـك الاسـتعانة بأهـل الخبـرة وبمـن یـرى الاسـتعانة بـه، وعلـى  وجه الیقین، والتأكد من توافر شـروطها، ولـه فـي

إثـر ذلـك لـه إمـا أن یقضـي بانقـاص التزامـات الطــرف المضـرور، أو زیـادة التزامـات الطـرف الآخـر، أو إمهـال الطــرف 

رفـا المضرور حتى زوال الضرر أو الجائحة مالم تضـر المهلـة بـالطرف الآخـر، إن كانـت الجائحـة أو الحـادث یمثـل ظ

  طارئا، أما إذا كانت الجائحة أو الحادث یمثل قوة قاهرة فله فسخ العقد كلیا أو جزئیا حسب مقتضى الحال.
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مـن اسـتأجر مـا تكـون "ر الفتـاويوهذا ما قـرره القـانون وطبقـه القضـاء. فقـال ابـن تیمیـة فـي مختصـ

والفنـدق والقیسـاریة، فنقصـت المنفعـة المعروفـة لقلـة الزبـون، منفعة إجارتـه لعامـة النـاس مثـل، الحمـام 

أو الخوف، أو حرب، أو تحول سلطان ونحوه، فإنه یحط عـن المسـتأجر مـن الأجـرة بقـدرما نقـص مـن 

  .  )١(المنفعة

ة لیركبهــا، أو یحمــل علیهــا إلــى مكــان معــین لــو اســتأجر دابــ"وقــال ابــن قدامــة فــي المغنــي

فانقطعــت الطریــق إلیــه، لخــوف حــادث، أو اكتــرى إلــى مكــة فلــم یحــج النــاس ذلــك العــام مــن تلــك 

  . )٢(الطریق فلكل واحد منهما فسخ الإجارة، وإن أحبإبقاءها إلى حین إمكان استیفاء المنفعة جاز

أن "الأطــراف بســبب خســارة جســیمةوقضــى القضــاء الســعودي لإعــادة التــوازن المــالي بــین 

نظریــة الظــروف الطارئــة إذا طــرأ أثنــاء تنفیــذ العقــد ظــروف أو أحــداث لــم تكــن متوقعــة عنــد إبــرام 

تجاوز الخسارة العادیة المألوفـة، فـإن مـن العقد، فقلبت اقتصادیاته، وألحقت بالمتعاقد خسارة جسیمة 

دة معـــه مشـــاركته فـــي هـــذه الخســـارة التـــي حـــق المتعاقـــد المتضـــرر أن یطلـــب مـــن جهـــة الإدارة المتعاقـــ

  .)٣(یتحملها فتعوضه عنها تعویضا جزئیا

أنـــه یجـــوز للمحكمـــة أن تــرد الالتـــزام المرهـــق إلـــى الحــد المعقـــول لـــدفع أو تخفیـــف "وقضــى

  .)٤(الضرر عن الطرف المضرور"

وقضـــى بفســـخ عقـــد الإیجـــار وإعـــادة الأجـــرة المســـلمة، فقـــد اســـتقر القضـــاء علـــى أن مـــن 

ینا فحدث أمر غالب یمنعه من الانتفاع بالعین المؤجرة بسبب لا یتعلق بالمستأجر،فإنه استأجر ع

لا تلزمه الأجرة إلا بقدر انتفاعه، وحكمت بفسخ العقد وإعادة الأجرة، وذلك أن المستأجر منع من 

  . )٥(الانتفاع بالعین المؤجرة بسبب خارج عن إرادة طرفي العقد

   

                                                           

  ).٣٠/٣١١) مجموع الفتاوي (١(

  ).٥/٣٣٩) المغني (٢(

هـــ، مجموعــة ١٣٩٥/ق لعــام ٢٩١/٢هـــ القضــیة رقـم ٤/١/١٤٠١هــ جلســة ١٤٠١/ن لعــام ٣) القـرار رقــم ٣(

المبادئ الشرعیة والنظامیة، دیوان المظالم، مشـار إلیـه بحـث د/ فهـد العقیلـي أثـر جائحـة كورونـا علـى العقـود 

  موقع نت.  ٢١التجاریة، ص

لعـام  ١/٣/د/١٥هـ، حكم ابتـدائي رقـم١٤١٥/ق لعام ١٥٥٤/١هـ و١٤١٤/ق لعام ١١٤٦/١) القضیة رقم ٤(

  . ٢١هـ. مشار إلیه المرجع السابق، ص١٤١٧/ت/ العام ٥هـ المؤید بحكم هیئة التدقیق رقم ١٤١٦

والمصــادق علیــه بقــرار  ٣٣٤٤٢٢٢١هـــ فــي الــدعوى رقــم٣٠/٢/١٤٣٤بتــاریخ  ٣٤٥٠٤٣٥) الصــك رقــم ٥(

  .٢٣مشار إلیه بالمرجع السابق، ص ٧/٥/١٤٣٤بتاریخ  ٣٤٢٠٨٨٣٦ستئناف رقم الا
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  وعلى ذلك استقرت أحكام محكمة النقض المصریة.  -

فقضت أن إعمـال نظریـة الظـروف الطارئـة إنمـا یـرد علـى الالتـزام الـذي لـم ینفـذ، أو علـى 

الجانب الذي لم یتم تنفیذه منه، أما ما تم تنفیذه قبل الحادث الطـارئ فإنـه ینقضـي بالوفـاء ویمتنـع 

  نظریة القوة القاهرة. أو  )١(خضوعه لأحكام نظریة الظروف الطارئة

وقضت بأنـه إذا كانـت نظریـة الظـروف الطارئـة تنطبـق علـى العقـود التـي یتراخـى تنفیـذها 

فیجب ألا یكون هذا التراخي نتیجة خطأ من المدین، إذ لا یجوز له أن یستفید من تقصـیره، وإنمـا 

  اهرة. ونفس الحكم ینطبق في نظریة القوة الق )٢(علیه أن یتحمل تبعة هذا التقصیر

ـــنقض لا یقتصـــر الحـــادث الاســـتثنائي علـــى النـــوازل الطبیعیـــة  وبحســـب قضـــاء محكمـــة ال

  . )٣(والتقلبات الاقتصادیة، بل قد یعتبر التشریع حادثا استثنائیًا

باعتبــار الفتــرة الأولــى لتفشــي جائحــة "كمــا أصــدرت الــدائرة المدنیــة بمحكمــة الــنقض حكمــا

المحاكم بمثابة قوة قـاهرة توقـف سـریان مواعیـد الطعـن علـى فیروس كورونا التي تعطل فیها عمل 

م الصادرین عن رئیس ٢٠٢٠لسنة ١٢٩٥، ٢٠٢٠لسنة ١٢٤٦الأحكام وذلك وفقا للقرارین رقمي 

م ١٧/٢/٢٠٢٠" اعتبـارا مـن ١٩كوفیـد "مجلس الوزراء أن هناك قوة قاهرة بجائحة فیـروس كورونـا

  .)٤(.."٢٠٢٠یونیو سنة ١٧حتى 

" لاشـــك أنـــه بحســـب طبیعتـــه ومـــا ترتـــب علیـــه مـــن ١٩كوفیـــد"كورونـــافبخصـــوص فیـــروس 

إجراءات احترازیة یعد مثالا للحادث الاستثنائي لن یخلو منه كتابات الفقهاء في قـادم الأیـام، فهـذا 

الفیــروس یشــكل حالــة اســتثنائیة بمعنــى الكلمــة، فالمعطیــات العلمیــة توضــح أنــه حالــة خطــرة، ومــا 

یة من إعلانات بشأنه والإجراءات التي اتخذتها كافة الدول ومنها صدر عن منظمة الصحة العالم

مصر، تجعل منه حادثا استثنائیًا بالمعنى الدقیق إضافة إلـى سـرعة انتشـاره وعـدم جـدوى مـا اتخـذ 

حتى الآن من تدابیر لوقف أو على الأقـل الحـد مـن انتشـاره إضـافة إلـى إصـابته للملایـین وتسـببه 

یات وتحولاتـه المسـتمرة كـل ذلـك یقطـع بكـون هـذا الوبـاء حادثـا اسـتثنائیا في مئات الآلاف من الوف

بــالمعنى المقصــود لتطبیــق نظریــة الظــروف الطارئــة، أو نظریــة القــوة القــاهرة حســب آثــر الحــادث 

                                                           

 ٢٠/١٢، نقـض جلسـة ١١٦٣ق، ص٢٦مجموعـة أحكـام الـنقض سـنة  ٩/٦/١٩٧٠) نقض مدني جلسـة ١(

  .  ١١٩٧ق، ص١٣مجموعة أحكام النقض س ١٩٦٢لسنة

مــة أن تقــاعس . فقــد اعتبــرت المحك١١/١/٢٠٢٠ق جلســة ٨٩لســنة  ١٠٣١٢) ینظــر نقــض مــدني رقــم ٢(

  المقاول عن تنفیذ المشروع في المواعید المتفق علیها هو ما أدى إلى أن یطال بارتفاع تقلبات الأسعار.

 ١٨/٢/١٩٦٠، ونقـض مـدني جلسـة ٤/٤/٢٠١٨ق بتاریخ ٧٩لسنة  ٧٣٢٣) ینظر نقض مدني طعن رقم٣(

  . ١٩١، ص١٦مجموعة أحكام النقض س

ق الـــــدائرة المدنیـــــة (ج) الصـــــادر بتـــــاریخ ٩٠لســـــنة  ٩٩١٩) ینظـــــر الحكـــــم الصـــــادر فـــــي الطعـــــن رقـــــم ٤(

  م. ٢٧/٣/٢٠٢١
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على الالتزامات أو التعاقدات من جعله تنفیذ الالتـزام مرهقـا، أو مسـتحیلا، وهـذا الوصـف ینصـرف 

هذا الوباء من قرارات ترتب علیها وقف نشاط بعض المهن والحرف وقفا  أیضا إلى ما ترتب على

  كلیا أو جزئیًا.

بشــــأن إجــــراءات  )١(٢٠٢١لســــنة ١٥٢وقــــد أصــــدر المشــــرع المصــــري مــــؤخرا القــــانون رقــــم

) لـرئیس مجلـس الـوزراء بعـد موافقـة المجلـس ١مواجهة الأوبئة والجوائح الصحیة یتضمنا بالمادة (

جوائح الصحیة أن یصدر قرارا باتخاذ أي من التدابیر اللازمـة لمواجهـة هـذه حال تفشي الأوبئة وال

الاخطار بما یحفظ السلامة والصحة العامة، ومن خلال هذا القـانون یتضـح أن المشـرع المصـري 

اعتبر الأوبئة والجوائح الصحیة من الظروف الطارئة، أو القوة القاهرة متى توافرت شروط أي من 

ا الحــادث قــد یعــد ظرفــا طارئــا علــى بعــض الأنشــطة وقــوة قــاهرة علــى الــبعض النظــریتین وأن هــذ

  الآخر في ذات الوقت وعلى هذا النهج سارت أغلب القوانین في البلاد العربیة كما سبق أن بینا. 

  

   

                                                           

بشأن إجراءات مواجهـة الأوبئـة والجـوائح الصـحیة الصـادرة بالجریـدة  ٢٠٢١لسنة ١٥٢) یراجع القانون رقم١(

  .٢٠٢١نوفمبر سنة ٢٩مكرر في  ٤٧الرسمیة العدد 
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  الخاتمـــة

مـــن خـــلال هـــذه المداخلـــة التـــي كـــان الهـــدف منهـــا البحـــث عـــن تحقیـــق حمایـــة للأطـــراف 

لمعــاملات المدنیــة مــن بدایــة إبــرام التعاقــد حتــى تمــام تنفیــذه للمحافظــة علــى المتعاقــدة فــي مجــال ا

  توازن الالتزامات التعاقدیة في ظل تغیر الظروف الاقتصادیة وقت تنفیذ العقد عن وقت إبرامه. 

وقـــد تناولـــت فیهـــا مفهـــوم تغیـــر الظـــروف وأنواعهـــا، وماهیـــة إخـــلال التـــوازن والفـــرق بـــین 

ن العقــد وعنــد تنفیــذه، ثــم عرجــت إلــى نظریــة تغیــر الظــروف وشــروطها اخــتلال التــوازن عنــد تكــوی

وآثارهــا فــي كــل مــن الفقــه الإســلامي القــدیم والحــدیث، وتناولــت أحكــام نظریتــي الظــروف الطارئــة 

والقــوة القـــاهرة، وأثـــر كـــل منهمـــا علـــى الالتزامــات التعاقدیـــة، والمقارنـــة بینهمـــا، ثـــم بینـــت المقصـــود 

مثــالاً،  (COVID 19)عــاملات التعاقدیــة، واتخـذت وبــاء كورنـا المســتجد بالأوبئـة وأثرهــا علـى الم

وبینت التكیف القانوني للأوبئة وجائحة وباء كورنا المسـتجد، وانتهیـت فـي هـذه المداخلـة إلـى عـدة 

  نتائج وتوصیات. 

وبتمــام هــذه الدراســة علــى هــذا الوجــه أرجــو مــن االله العلــي القــدیر أن أكــون قــد وفقــت فیمــا 

  وصلت إلیه، وإن كان فیه من تقصیر فمن نفسي، وما كان من توفیق فمن االله عز وجل. 

   :ویمكن تلخیص أهم نتائج وتوصیات هذه الدراسة في الآتي

    :أهم النتائــج :أولاً 

ـــع المجـــالات الاجتماعیـــة والسیاســـیة معالجـــة الشـــریعة  -١ الإســـلامیة لكـــل المتغیـــرات فـــي جمی

 والاقتصادیة والصحیة والبیئیة وغیرها.

الشــریعة الإســلامیة ســبقت القــوانین الوضــعیة فــي إعمــال أحكــام نظریتــي الظــروف الطارئــة،  -٢

لجــوائح والقـوة القــاهرة باعتبارهمــا اســتثناء علـى القــوة الإلزامیــة للعقــد تحـت مســمى الأعــذار وا

وتغیر قیمة النقود والانفساخ، وتتفق مع القوانین الوضـعیة فـي أن إعـادة التـوازن للعقـد یقـوم 

 على مبدأ تحقیق العدالة الذي هو الغایة الأساسیة في الشریعة الإسلامیة. 

أن نظریتــي الظــروف الطارئــة، والقــوة القــاهرة لهمــا دور كبیــر فــي تخفیــف الكثیــر مــن الآثــار  -٣

تلحــــق بأحــــد طرفــــي العقــــد نتیجــــة الحــــادث الاســــتثنائي الــــذي أدى إلــــى تغیــــر الضـــارة التــــي 

 الظروف، ویمكن اعتبارهما أسلوب من أسالیب تحقیق العدالة ورفع الظلم بین المتعاقدین. 

اشتراك كل من الفقه الإسـلامي والقـانون الوضـعي فـي كثیـر مـن الشـروط التـي یلـزم توافرهـا  -٤

ادة التــوازن لالتزامــات الطــرفین بســبب مــا أصــابه مــن لتــدخل القاضــي فــي تعــدیل العقــد وإعــ

 خلل نتیجة الظروف الطارئة أو القوة القاهرة. 

الســلطة التقدیریــة للقاضــي هــي إحــدى الوســائل التــي یتفــق علیهــا الفقــه الإســلامي والقــانون  -٥

الوضـــعي لتعـــدیل الالتزامـــات التعاقدیـــة وإعـــادة التـــوازن إلیهـــا حـــال تـــوافر أي مـــن نظریتـــي 

 الطارئة أو القوة القاهرة، حیث إن الأساس الذي تقوم علیه السلطة هي العدالة.  الظروف
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 للقاضي سلطة تقدیر الوسائل التي یعید بموجبها التوازن للالتزامات التعاقدیة. -٦

لم ینص المشرع حصـرًا علـى الحـوادث التـي تعـد ظرفـا طارئـا أو قـوة قـاهرة مكتفیـا بالشـروط  -٧

 دث لكي یعد ظرفا طارئا أو قوة قاهرة.التي یلزم توافرها في أي حا

وكـذلك علـى  أن الحادث الواحد یعد في بعض الأحیان ظرف طـارئ والـبعض الآخـر قـوة قـاهرة -٨

 بعض العقود، ویختلف من مكان إلى آخر ومن نشاط إلى آخر. 

كل من نظریتي الظروف الطارئة والقوة القاهرة یلزم لتطبیـق أحكامهمـا أن یقـع الحـادث بعـد  -٩

 التعاقد وقبل تمام التنفیذ.

حادثـــا اســـتثنائیًا غیـــر متوقـــع ینطبـــق علیـــه أحكـــام  Covid19یعـــد فیـــروس كورنـــا المســـتجد  - ١٠

نظریة الظروف الطارئة، وكذلك أحكام نظریة القوة القاهرة حسب نوع العقـد والأثـر المترتـب 

 علیه نتیجة فیروس كورونا، وما تتخذه الدولة من قرارات وإجراءات احترازیة 

تتمثـــل فـــي القـــرارات  -حقیقـــة الظـــروف الطارئـــة أو القـــوة القـــاهرة فـــي أزمـــة كورونـــا المســـتجد - ١١

الاســــتثنائیة والتــــدابیر الاحترازیــــة الصــــادرة مــــن الدولــــة لمواجهــــة تــــداعیات فیــــروس كورونــــا 

 .Covid19المستجد 

  :التوصیـــات :ثانیًا

جبــاتهم فــي ظــل مــا یكفلــه عقــد دورات ونــدوات ولقــاءات لنوعیــة النــاس وتعــریفهم حقــوقهم ووا -١

لهم القانون من قواعد عامة واستثنائیة في زمن الجوائح والأوبئة، وما یترتب على ذلـك مـن 

 إجراءات. 

یجب استحضار مبادئ الشریعة الإسـلامیة التـي تـدعو إلـى التكافـل والتـراحم والتعـاون علـى  -٢

التـــوازن للعلاقـــات البـــر والتقـــوى لإعانـــة مـــن تضـــرر نتیجـــة وبـــاء كورونـــا المســـتجد وإعـــادة 

 والمعاملات التعاقدیة.

إلغاء شـرط العمومیـة فـي نظریـة الظـروف الطارئـة كونـه مجحفـاً فـي حـق المـدین فهـو شـرط  -٣

مصـطنع لا تملیــه طبیعــة الظـروف الطارئــة، هــذا فضـلا عــن أنــه غیـر منطقــي وغیــر عــادل 

متوقـع لا سـبیل  ونزید لا فائدة منه ویغني عنه أن یكون أثر الظـرف الطـارئ اسـتثنائیًا غیـر

 لدفعه. 

 ،العمــل علــى التوســع فــي تطبیــق نظریتــي الظــروف الطارئــة والقــوة القــاهرة فــي ظــل عصــر -٤

یرتكز على كم هائل من الالتزامـات الآجلـة والتـي یجـب أن تحمـى مـن المتغیـرات والتقلبـات 

 التي تؤثر على التوازن العقدي خلال مدة التنفیذ. 

ة والقـــوة القـــاهرة وتوســـیعها علـــى جمیـــع العقـــود التـــي تطبیـــق أحكـــام نظریـــة الظـــروف الطارئـــ -٥

یفصـل بـین إبرامهــا وتنفیـذها فاصـل زمنــي یطـرأ خلالهــا حـادث اسـتثنائي غیــر متوقـع یجعــل 

تنفیــذ الالتــزام مرهقــا أو مســتحیلا، فللمتعاقــد المضــرور المطالبــة بتطبیــق أي مــن النظــریتین 
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لالتزامات وفقا لما هو مقرر في الفقـه طبقا لتوافر شروط أیهما لمنع الضرر والمعادلة بین ا

 الإسلامي وقواعد العدالة.

لا یكتب إنسان كتابا في یومه إلا قال في غده: لو "وفي الختام لا أقول إلا قول العماد الأصفهاني

غیر هذا لكان أحسن، ولو زیـد كـذا لكـان یستحسـن، ولـو تـرك هـذا المكـان لكـان أفضـل، وهـذا مـن 

  على استیلاء النقص على جملة البشر".أعظم العبر وهو دلیل 

.أ ا   ة واوا رب ا ا أن ا مد وآ  
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  فهرس المراجع والمصادر

  

  القران الكریم أعظم المراجع  :أولاً 

 كتب الحدیث  :ثانیًا

تـــرقیم  ،مســـلمالإمـــام الحـــافظ أبـــو الحســـین مســـلم بـــن الحجـــاج القشـــیري النیســـابوري صـــحیح  .١

  م.٢٠١٢  ه/١٤٣٤وترتیب محمد فؤاد عبدالباقي طبعة دار التقوى للطباعة والنشر سنة

 ثالثاً: كتب اللغة العربیة

ـــن منظـــور  .١ ـــدین محمـــد بـــن مكـــرم، لســـان العـــرب، لاب الإمـــام العلامـــة أبـــو الفضـــل جمـــال ال

 م. ٢٠١٤الأفریقي المصري، طبعة جدیدة محققة، الهیئة المصریة العامة للكتاب، 

المعجــم الــوجیز معجــم اللغــة العربیــة، جمهوریــة مصــر العربیــة، طبعــة خاصــة بــوزارة التربیــة  .٢

 م. ١٩٩٧هـ/١٤١٨والتعلیم، 

المعجم الوجیز، معجـم اللغـة العربیـة، جمهوریـة مصـر العربیـة، طبعـة خاصـة بـوزارة التربیـة  .٣

 م.٢٠٠٦هـ/١٢٤٧والتعلیم، 

 ت، مطبعة دار الفنون، بدون سنة نشر. قاموس المنجد الأبجدي، الطبعة الخامسة، بیرو  .٤

 كتب الفقه الإسلامي  :رابعًا

هــــ. كتـــاب الأم ٢٠٤أبوعبـــداالله محمـــد بـــن إدریـــس بـــن العبـــاس بـــن القرشـــي المتـــوفي عـــام   .١

 هـ.١٣٩٣، ٢للشافعي، دار المعارف، بیروت، ط

، ١أبومحمـــد عبـــداالله أحمـــد بـــن قدامـــة المقدســـي: مغنـــى المحتـــاج، دار الفكـــر، بیـــروت، ط  .٢

 . ٥هـ، ج١٤٠٥

هـــ، المبســوط فــي فقــه ٤٦٠أبــو جعفــر محمــد بــن الحســن بــن علــى الطوســي، المتــوفى عــام  .٣

 هـ. ١٣٨٧الإمامیة، تحقیق محمد الباقر الیهودي، المكتبة المرتقویة، 

هــ، مواهـب الجلیـل ٩٥٤دالرحمن المغربـي المتـوفي عـام أبو عبداالله محمد بـن محمـد بـن عبـ .٤

، دار الكتـب ٢لشرح مختصر خلیل، ضـبطه وخـرج آیاتـه وأحادیثـه الشـیخ زكریـا عمیـدات ج

 م.١٩٩٥هـ/١٤١٦، ١العلمیة بیروت، لبنان، ط

الإمام أبو محمد على بن زكریا المنجي، اللباب في الجمع بـین السـنة والكتـاب، تحقیـق د/   .٥

 .٢دالعزیز المراد، المكتبة الحقانیة، جمحمد فضل عب

الإمــام عــلاء الــدین بــن أبــي بكــر مســعود الكاســاني الحنفــي: الملقــب بملــك العلمــاء، بــدائع  .٦

م، دار الكتـــاب ١٩٧٤هــــ/١٣٩٤، ٢هــــ، ط٥٨٧الصـــنائع فـــي ترتیـــب الشـــرائع، متـــوفى عـــام 

 . ٤العربي، بیروت، لبنان، ج
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المدونة الكبرى، مطبعة السعادة بجـوار  -إمام دار الهجرة -الإمام مالك بن أنس الأصبحي .٧

 . ٥هـ طبعة جدیدة بالأوفست، دار صادر بیروت، ج١٣٢٣محافظة مصر سنة

هـ، نیل الأوطار شرح منتقى ١٢٥٥الإمام محمد بن على بن محمد الشوكاني، متوفى سنة  .٨

محمــد نصــار "ة مصــطفى الیمـاني الحلبــي وأولادهالأخبـار مــن أحادیــث سـیر الأخبــار، مطبعــ

 . ٥الحلبي وشركاه"، ج

ــ، ٦٣٠الإمـــام موفـــق الـــدین،أبو محمـــد عبـــداالله بـــن أحمـــد بـــن محمـــد بـــن قدامـــة متـــوفى عـــام  .٩ هــ

ومعـــه الشـــرح الكبیـــر علـــى مـــذهب الإمـــام أحمـــد بـــن حنبـــل طبعـــة جدیـــدة بالأوفســـت،  - المغنـــى

 م، دار الكتاب العربي، بیروت١٩٧٢هـ/١٣٩٢

شیخ شمس الدین محمـد بـن محمـد الخطیـب الشـربیني، مغنـي المحتـاج إلـى معرفـة معـاني ال .١٠

 .، دار الكتب العلمیة، بیروت، بدون سنة نشر٢ألفاظ المنهاج، ج

العلامة الشیخ/ نظام الدین البرنهابوري وجماعة من علماء الهند الأعـلام، الفتـاوى الهندیـة،  .١١

الإمـام أبـي حنیفـة النعمـان، دار الكتـب العلمیـة،  فـي مـذهب -المعروفة بالفتاوي العالمكیریة

 . ٤ج

المعــروف دامــاد أفنــدي:  -الفقیــه المحقــق/ عبــداالله عبــدالرحمن بــن الشــیخ محمــد بــن ســلیمان .١٢

 م. ١٩١٧هـ/١٣١٩مجمع الأنهر في ملتقى الأبحر، المطبعة العامرة بإستنبول، 

هـــ، المنتقــى شــرح موطــأ ٤٩٤القاضــي أبــو الولیــد ســلیمان البــاجي الأندلســي المتــوفى عــام  .١٣

ــــى، مطبعــــة الســــعادة بمصــــر، ج ــــك، طبعــــة أول ، الشــــیخ محمــــد عرفــــة ٢٣٢، ٤الإمــــام مال

 الدسوقي، حاشیة الدسوقي على الشرح الكبیر، دار إحیاء الكتب العربیة، عیسى الحلبي.

القاضي أبو الولید محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بـن رشـد القرطبـي الأندلسـي، الشـهیر  .١٤

ـــابن رشـــد ـــة المقتصـــد، طبعـــة أولـــى، ٥٩٥الحفیـــد، متـــوفى ســـنة  ب ـــة المجتهـــد ونهای هــــ، بدای

 هـ، المطبعة الجمالیة بمصر، طبعة الخانجي. ١٣٢٩

لمحمــد أمــین الشــهیر بــابن عابــدین: رد المحتــار علــى الــدار المختــار  -حاشــیة ابــن عابــدین .١٥

 دار الكتب العلمیة. -شرح تنویر الأبصار

مجموعــة الفتــاوي دار الوفــاء للطباعــة  –بــن تیمیــه الحرانــي شــیخ الإســلام تقــي الــدین أحمــد  .١٦

 م.٢٠٠١  ه١٤٢٢والنشر الطبعة الثانیة 

هـــ (الزیلعــي، فخــر الــدین) تبیــین ٧٤٣عثمــان بــن علــى بــن محجــن البــارعي المتــوفى عــام   .١٧

الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشیة الشعلي، الحاشیة، شهاب الدین أحمد بن محمدین أحمـد 

، المطبعــــة الكبــــرى الأمیریــــة، بــــولاق ١، ط٥هـــــ، ج١٠٢١ي متــــوفى عــــام بــــن یــــونس الشــــلب

 هـ١٣١٣الدكرور، سنة



٤٨٧ 
 

هـــ، ٨٨٥عـلاء الــدین أبوالحســن علــى بــن ســلیمان المـرداوي الدمشــقي الحنبلــي المتــوفى عــام  .١٨

، بـــدون تـــاریخ ٢الإنصــاف فـــي معرفـــة الـــراجح مـــن الخـــلاف، دار إحیـــاء التـــراث العربـــي، ط

 نشر.

، المطبعة الكبرى ١لى الحنفي: تبین الحقائق شرح كنز الدقائق، طفخر الدین عثمان بن ع .١٩

 هـ.١٣١٤الأمیریة ببولاق، مصر، 

المغنــیلابن قدامــه" مولــود "موفــق الــدین أبــو محمــد عبــداالله بــن أحمــد بــن قدامــه المقدســي الدمشــقي .٢٠

ــ متـــوفي ســـنة ٥٤١ســـنة  ــ تحقیـــق عبـــداالله بـــن عبدالمحســـن التركـــي٦٢٠هــ عبـــدالفتاح محمـــد  –هــ

 م.٢٠١٠دار عالم الكتب بالریاض سنة  – الحلو

) فـي سلسـلة ٣٥هایل عبدالحافظ یوسف داود، تغیر القیمـة الشـرائیة للنقـود الورقیـة، كتـاب ( .٢١

، القــــاهرة، ١دراســــات الاقتصــــاد الإســــلامي یصــــدرها المعهــــد العــــالي للفكــــر الإســــلامي، ط

 م.١٩٩٩

  المراجع العامة والخاصة  :خامسًا

، مطبعـة مصـر، ٢د/ أحمد حشمت أبوستیت: نظریة الالتزام في القـانون المـدني الجدیـد، ط .١

 م. ١٩٥٤، ١ج

د/ الرامـــــي عبـــــدالقادر عـــــوض خلـــــف االله: آثـــــار نظریـــــة الظـــــروف الطارئـــــة علـــــى العلاقـــــة  .٢

 م. ٢٠١٤، ١٢التعاقدیة، مجلة جامعة یخت الرضا العلمیة، العدد

لالتزام في قانون المعاملات المدنیة الإمـاراتي العقـد د/ الشهابي إبراهیم الشرقاوي: مصادر ا .٣

 م. ٢٠١٤، ٤والتصرف الانفرادي، الآفاق المشرقة، شروق الشارقة، ط

د/ جعفــر عبدالســلام: شــرط بقــاء الشــيء علــى حالــه أو نظریــة تغیــر الظــروف فــي القــانون  .٤

  م.١٩٧٠الدولي، مطابع دار الكتب العربي، القاهرة، 

الكتـاب الأول مصـادر الالتـزام، دار النهضـة  -ظریـة العامـة للالتـزامالن -د/ جمیل الشرقاوي .٥

 م.١٩٨١العربیة، 

 م.١٩٤٩حسین عامر: القوة الملزمة للعقد، مطبعة مصر، الطبعة الأولى، سنة .٦

حســـین عـــامر، عبـــدالرحیم عـــامر: المســـؤولیة التقصـــیریة والعقدیـــة، مطبعـــة دار المعـــارف،  .٧

 م.١٩٨٩، ٢القاهرة، ط

ي: اخــتلال التــوازن العقــدي النــاجم عــن الشــرط التعســفي، بــدون ســنةأو دار د/ حســین الكلابــ .٨

  .نشر

د/ حمـــدي محمـــد إســــماعیل ســـلطح: القیـــود الــــواردة علـــى مبـــدأ ســــلطان الإرادة فـــي العقــــود  .٩

 م. ٢٠٠٧دراسة مقارنة بالفقه الإسلامي، دار الفكر الجامعي، الإسكندریة،  -المدنیة



٤٨٨ 
 

فـي الالتزامـات، المجلـد الأول، نظریـة  -قـانون المـدنيد/ سلیمان مرقس: الـوافي فـي شـرح ال .١٠

 م.١٩٨٧العقد والإرادة المنفردة، طبعة رابعة، 

، ١د/ سمیر الیوسف عثمـان: نظریـة الظـروف الطارئـة وآثارهـا فـي التـوازن المـالي للعقـد، ط .١١

 م. ٢٠٠٩منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، لبنان، 

الوفــاء القانونیــة، الإســكندریة، المطبعــة الأولــى،  د/ ســمیر تنــاغو: مصــادر الالتــزام، مكتبــة .١٢

٢٠٠٩ . 

 . ١٩٦٥د/ صوفي حسن أبوطالب: مبادئ تاریخ القانون، دار النهضة العربیة، مصر،  .١٣

د/ عبدالحكم فوده، أثر الظروف الطارئة والقـوة القـاهرة علـى الأعمـال القانونیـة، منشـأة المعـارف  .١٤

 . ٢٠١٤الإسكندریة، سنة

 .١٩٦٢النظریة العامة للالتزام، المطبعة العالمیة، القاهرة،  د/ عبدالحي حجازي: .١٥

 م.١٩٨٢د/ عبدالحي حجازي: النظریة العامة للالتزام، جامعة الكویت، كلیة الحقوق،  .١٦

د/ عبــدالرزاق أحمــد الســنهوري: مصــادر الحــق فــي الفقــه الإســلامي، طبعــة معهــد الدراســات  .١٧

 م. ١٩٥٨العربیة العالمیة بجامعة الدول العربیة بالقاهرة، 

د/ عبــــدالرزاق الســــنهوري: الوســــیط فــــي شــــرح القــــانون المــــدني الجدیــــد، دار إحیــــاء التــــراث  .١٨

 العربي، بیروت، لبنان. 

الوسـیط فـي شـرح القـانون المـدني الجدیـد، مصـادر الالتـزام المجلـد د/ عبدالرزاق السنهوري:  .١٩

 م.٢٠١٥الجدیدة،  ٣الأول، منشورات الحلبي، ط

د/ عبدالرزاق السنهوري: الوسیط في شرح القانون المـدني الجدیـد، مصـادر الالتـزام، المجلـد  .٢٠

 الأول، دار النهضة العربیة، بدون سنة نشر. 

، مصــادر الالتــزام، منشــأة ١فــي شــرح القــانون المــدني، جد/ عبــدالرزاق الســنهوري: الوســیط  .٢١

 م. ٢٠٠٤المعارف بالإسكندریة، 

، نظریة الالتزام بوجـه عـام تنقـیح ١د/ عبدالرزاق السنهوري: الوسیط في شرح القانون المدني، ج .٢٢

 نقابة المحامین ٢٠٠٦المستشار/ أحمد المراغي، طبعة 

، نظریـة الالتـزام بوجـه عـام ١ون المـدني، جد/ عبدالرزاق السنهوري: الوسـیط فـي شـرح القـان .٢٣

 .م٢٠٠٦مصادر الالتزام تنقیح م/ أحمد مدحت المراغي، طبعة نقابة المحامین، 

د/ عبدالســلام الترمــانیتي: نظریــة الظــروف الطارئــة دراســة تاریخیــة مقارنــة، دار الفكــر، بیــروت،  .٢٤

 م. ١٩٧١هـ/١٣٩١

ـــة .٢٥ ـــة فـــي  د/ عبدالســـلام الترمـــانیتي: نظریـــة الظـــروف الطارئ دراســـة تاریخیـــة ومقارنـــة للنظری

الشـــریعة الإســـلامیة والشـــرائع الأوربیـــة وتطبیقـــات النظریـــة فـــي تقنیـــات الـــبلاد العربیـــة، دار 

  م. ١٩٧١الفكر، بیروت، لبنان، 



٤٨٩ 
 

د/ عبدالمنعم فرج الصده: في عقود الإذعان والتشریع المصـري، جامعـة الملـك فـؤاد الأول،  .٢٦

 م. ١٩٤٦

السرحان، ود/ نوري حمد خاطر، شـرح القـانون المـدني الأردنـي، مصـادر د/ عدنان إبراهیم  .٢٧

 .،م١٩٩٧الأردن،  -الحقوق الشخصیة، الالتزامات

ـــة الظـــروف الطارئـــة ودور القاضـــي فـــي تطبیقهـــا، دار  .٢٨ ـــد بكـــر: نظری د/ عصـــمت عبدالمجی

 م. ١٩٩٣الحریة للطباعة ببغداد، 

أثناء تنفیذه، مركز البحوث القانونیة،  د/ غازي عبدالرحمن ناجي: التوازن الاقتصادي للعقد .٢٩

 م١٩٨٦وزارة العدل بغداد، 

مصادر الالتـزام، الجـزء الأول،  -د/ محسن عبدالحمید إبراهیم البیه: النظریة العامة للالتزام .٣٠

 المصادر الإرادیة، مكتبة الجلاء الجدیدة، المنصورة، بدون سنة نشر. 

كلیــــة الحقــــوق  ٢٠٠١، ٢٠٠٠لتــــزام، ســــنة د/ محمــــد إبــــراهیم دســــوقي: القــــانون المــــدني الا .٣١

 جامعة أسیوط. 

د/ محمـــد أحمـــد حســـن الشـــربیني: النظـــام القـــانوني للعقـــد الـــدولي، كلیـــة الحقـــوق، جامعـــة عـــین  .٣٢

 بدون سنة طبع  شمس،

الضــوابط القانونیــة لتطبیــق نظریــة الظــروف الطارئــة فــي مجــال العقــود،  :د/ محمــد الســناري .٣٣

 م. ١٩٩٨دار النهضة العربیة، القاهرة، 

د/ محمد الكشبور: نظام التعاقـد ونظریتـا القـوة القـاهرة والظـروف الطارئـة دراسـة مقارنـة مـن  .٣٤

 م. ١٩٩٣وحي حرب الخلیج، مطبعة النجاح الجدیدة، الدار البیضاء، ط

، دار النهضـة ٢د/ محمد حسام محمود لطفي، النظریة العامة للالتزام، مصادر الالتـزام، ط .٣٥

 .م٢٠٠٢العربیة، القاهرة، 

ـــد الثـــاني،  -المصـــادر -الالتزامـــات -د/ محمـــد حســـن قاســـم: القـــانون المـــدني .٣٦ العقـــد، المجل

 م. ٢٠١٨منشورات الحلبي، الطبعة الأولى، 

ـــد الثـــاني،  -المصـــادر -الالتزامـــات -د/ محمـــد حســـن قاســـم: القـــانون المـــدني .٣٧ العقـــد، المجل

 . ٢٠١٨منشورات الحلبي، الطبعة الأولى، 

العقــود الدولیــة، دار الجامعــة الجدیــدة، الإســكندریة، طبعــة أولــى،  د/ محمــد حســن منصــور: .٣٨

 م. ٢٠٠٩

 ،م.٢٠١٨د/ محمد سعد خلیفة: الوجیز في أحكام الالتزام والإثبات، دار النهضة العربیة،  .٣٩

د/ محمــد عبــدالرحیم عنبــر: الــوجیز فــي نظریــة الظــروف الطارئــة، مطبعــة زهــران، القــاهرة،   .٤٠

 م. ١٩٨٧



٤٩٠ 
 

، بـدون ٢ني: نظریة الظـروف الطارئـة فـي الفقـه الإسـلامي المقـارن، طد/ محمد فتحي الدری .٤١

 م. ١٩٩٧دار نشر، 

د/ محمــد محیــي الــدین إبــراهیم ســلیم: نظریــة الظــروف الطارئــة بــین القــانون المــدني والفقــه  .٤٢

 م.٢٠٠٧دراسة مقارنة"، دار المطبوعات الجامعیة، الإسكندریة، "الإسلامي

: نظریـة الظـروف الطارئـة بـین القـانون المـدني والفقـه د/ محمد محیـي الـدین إسـماعیل سـلیم .٤٣

 م.٢٠١٠الإسلامي، دار المطبوعات الجامعیة، 

، دار النهضــة العربیــة، مصــر، ٢د/ محمــود الســقا: تــاریخ الــنظم القانونیــة والاجتماعیــة، ط .٤٤

 م. ١٩٧٢

د/ محمــــود نجــــدات المحمــــد: ضــــمان العقــــد فــــي الفقــــه الإســــلامي، دار المكتبــــي بدمشــــق،  .٤٥

  م.٢٠٠٧

د/ محیي الدین إسماعیل علم الدین: النظریة العامة للالتزام، الجزء الثاني، مطبعـة إیـزیس،  .٤٦

 م.١٩٨٨

د/ مصــطفى أحمــد الزرقــا: شــرح القــانون المـــدني الســوري، نظریــة الالتــزام، مطبعــة جامعـــة  .٤٧

 م. ١٩٦٠، ٢دمشق، سوریا، ط

نشـــاءات الدولیـــة د/ مصـــطفى عبدالمحســـن إبـــراهیم الحبشـــي: التـــوازن المـــالي فـــي عقـــود الإ .٤٨

 م.٢٠٠٨دراسة مقارنة، دار الكتب القانونیة مصر، 

 . م٢٠٠٤د/ نبیل إبراهیم سعد: النظریة العامة للالتزام، منشورات الحلبي، طبعة أولى،  .٤٩

د/ وحي فاروق لقمان: الظروف الاستثنائیة التي تطرأ على العقد بعد إبرامه دراسـة مقارنـة،  .٥٠

 م.١٩٩٦الجامعة الأردنیة، 

دالرزاق الســـنهوري: الوســـیط فـــي شـــرح القـــانون المـــدني الجدیـــد، المجلـــد الأول، نظریـــة د/عبـــ .٥١

 .٣الالتزام بوجه عام، مصادر الالتزام منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، لبنان، طبعة

 رسائل الماجستیر و الدكتوراه  :سادساً 

د/ أحمــد تقــي فضــیل: قاعــدة العقــد شــریعة المتعاقــدین فــي القــانون الــدولي العــام، أطروحــة  .١

 م. ٢٠٠٢دكتوراه، كلیة القانون، جامعة بغداد، 

د/ حســب الرســول الشــیخ الفــزاري: أثــر الظــروف الطارئــة علــى الالتــزام العقــدي فــي القــانون  .٢

 م. ١٩٧٩المقارن، رسالة دكتوراه، كلیة الحقوق، جامعة القاهرة، 

ــة فــي القــانون الــدولي، رســالة ماجســتیر،  .٣ د/ حســن رحــیم العتبــي: دور الإرادة المنفــردة للدول

 م. ٢٠١٥كلیة القانون، جامعة بغداد، 



٤٩١ 
 

د/ خمــیس صــالح ناصــر عبــداالله المنصــوري: نظریــة الظــروف الطارئــة وأثرهــا فــي التــوازن  .٤

یــة الإمــاراتي أطروحــة، الاقتصــادي للعقــد دراســة تحلیلیــة فــي ضــوء قــانون المعــاملات المدن

 ، جامعة الإمارات العربیة المتحدة، كلیة القانون قسم القانون الخاص. ٢٠١٧أكتوبر

د/ راقیة عبدالجبار على: سلطة القاضي فـي تعـدیل العقـد دراسـة مقارنـة، أطروحـة دكتـوراه،  .٥

 م. ٢٠٠٠كلیة القانون ببغداد، 

لإســلامي وصــلته بنظریتــي الضــرورة د/ عــادل مبــارك المطیــرات: أحكــام الجــوائح فــي الفقــه ا .٦

والظروف الطارئة، رسالة دكتوراه من قسم الشـریعة الإسـلامیة فـي كلیـة دار العلـوم، جامعـة 

 م.٢٠٠١هـ/١٤٢٢القاهرة، 

د/ عرعــاره عــالي عســالي: التــوازن العقــدي عنــد نشــأة العقــد، رســالة دكتــوراه، كلیــة الحقــوق،  .٧

 جامعة الجزائر.

تلال التوازن الاقتصادي للعقد ودور القاضـي فـي معالجتـه، د/ عصمت عبدالمجید بكر: اخ .٨

 . ١٩٨٧رسالة دكتوراه في القانون، جامعة بغداد، 

أ/ عماد عبـدالرحیم أحمـد مقـاط: أثـر الظـروف الطارئـة علـى حـد الزنـا فـي الفقـه الإسـلامي،  .٩

 رســـالة لاســـتكمال متطلبـــات الماجســـتیر فـــي الفقـــه المقـــارن مـــن كلیـــة الشـــریعة والقـــانون فـــي

 م. ٢٠٠١هـ/١٤٢٢الجامعة الإسلامیة بغزة، 

د/ محمود ندیم الحمد خضر: أثر تغیر الظروف الطارئة على عقود التجارة الدولیـة فـي القـانون  .١٠

 م. ٢٠١٦السوري دراسة مقارنة، رسالة دكتوراه، كلیة الحقوق، جامعة عین شمس، 

في القانون الفلسطیني،  هبة محمد محمود الدیب: أثر الظروف الطارئة على العقود المدنیة .١١

 م.٢٠١٢رسالة ماجستیر، كلیة الحقوق، جامعة الأزهر، غزة، 

  الابحاث و المقالات  :سابعاً 

د/ أمنیــة رضــوان: مــدى مســاهمة فیــروس كورونــا فــي إنهــاء العلاقــة العقدیــة، بحــث بمجلــة  .١

 م. ٢٠٢٠، إبریل١٧الباحث للدراسات القانونیة والقضائیة، العدد 

د/ أیمن الدباغ: بحث منهج الفقهـاء المعاصـرین فـي تنـاول نظریـة الظـروف الطارئـة تحلیـل  .٢

  م. ٢٠١٤، ٧، العدد٢٨ونقد، بمجلة جامعة النجاح للأبحاث والعلوم الإنسانیة، المجلد

، ١٧د/ شیماء القناوي: نظرات قانونیة، بمجلة الباحث للدراسـات القانونیـة والقضـائیة، العـدد .٣

 . ٢٠٢٠إبریل

عــــارف محمــــد الجنــــاحي: بحــــث تطبیقــــات نظریــــة الظــــروف الطارئــــة فــــي بیــــع التقســــیط  د/ .٤

والمرابحة للأمر بالشراء في الفقه الإسلامي والقانون، بمجلة جامعة الشارقة للعلوم الشـرعیة 

هــ، ١٤٤٠)، مجلة دوریة علمیـة محكمـة، شـوال، ١، العدد(١٦والدراسات الإسلامیة، المجلد

  م.٢٠١٩یونیو



٤٩٢ 
 

میر جفات كروان: بحث اختلال التـوازن المـالي فـي تكـوین عقـد المعاوضـة وأثـره د/ عبد الأ .٥

فــي القــوة الملزمــة للعقــد، كلیــة القــانون جامعــة بابــل، بمجلــة جامعــة بابــل، العلــوم الإنســانیة، 

  م. ٢٠١٨)، ٥، العدد(٢٦المجلد

ــأثیر كور  .٦ ونــا د/ عبــدالمغیث الحــاكمي: بحــث بعنــوان دور القضــاء والقــانون فــي الحــد مــن ت

ـــة، بمجلـــة الباحـــث للدراســـات القانونیـــة والقضـــائیة، العـــدد ـــل ١٧علـــى العلاقـــات العقدی ، إبری

 م.٢٠٢٠

د/ محمد خالـد منصـور: تغییـر قیمـة النقـود وتـأثیر ذلـك بنظریـة الظـروف الطارئـة فـي الفقـه  .٧

)، ١الإســلامي المقــارن، مجلــة دراســات علــوم الشــریعة والقــانون الجامعــة الأردنیــة، المجلــد(

  م.١٩٩٨

د/ محمد رشید قباني: بحث نظریة الظروف الطارئة في الفقه الإسلامي والقـانون الوضـعي  .٨

 دراسة مقارنة، بمجلة مجمع الفقه الإسلامي، السنة الثالثة، العدد الثاني، بیروت، لبنان. 

د/ محمـــد رشـــید قبـــاني: نظریـــة الظـــروف الطارئـــة فـــي الفقـــه الإســـلامي والقـــانون الوضـــعي،  .٩

مـــع الفقهـــي الإســـلامي، مجمـــع الفقـــه الإســـلامي، الســـنة الأولـــى، العـــدد الثـــاني، مجلـــة المج

  م. ١٩٨٠

د/ محمــد شــتا أبــو الســعد، مفهــوم القــوة القــاهرة، بحــث منشــور فــي مجلــة مصــر المعاصــرة  .١٠

، ٣٩٤، ٣٩٣تصـــدرها الجمعیـــة المصـــریة للاقتصـــاد والسیاســـة والإحصـــاء والتشـــریع، العـــدد

  م.١٩٨٤، القاهرة، ٧٤س

عبــدالجواد: الغــبن اللاحــق والظــروف الطارئــة فــي القــانون الفرنســي، مقــال منشــور د/ محمــد  .١١

  .٣٣م، العدد الثالث، السنة١٩٣٦یونیو -بمجلة القانون والاقتصاد

د/ محمــود بــن مســلط المرزوقــي: بحــث الاخــتلالات فــي العقــود المالیــة وطــرق تصــحیحها،  .١٢

  . ٢٠٢٠لثلاثون، إصدار یونیوبمجلة الدراسات الإسلامیة والعربیة، المجلد الثامن وا

بمجلـة  -د/ یاسر باسم ذنون: بحث القوة القاهرة وأثرهـا فـي أحكـام قـانون المرافعـات المدنیـة .١٣

 م.٢٠٠٨لسنة ٣٦العدد  -١٠المجلد  -الرافدین للحقوق

   



٤٩٣ 
 

  قرارات مجمع الفقه الاسلامي  :ثامنًا

هـــ) ١٤٣٢-١٣٩٨قــرارات المجمــع الفقهــي الإســلامي بمكــة المكرمــة فــي دوراتــه العشــرین ( .١

 م) الإصدار الثالث. ٢٠١٠-١٩٧٧(

مجمــع الفقــه الإســلامي فــي دورتــه المنعقــدة ســنة اثنــین وأربعمائــة وألــف مــن الهجــرة، بمجلــة  .٢

 مجمع الفقه الإسلامي، السنة الأولى، العدد الثاني

الإســـلامي لرابطـــة العـــالم الإســـلامي فـــي دورتـــه الأولـــى عـــام  قـــرار مجلـــس المجمـــع الفقهـــي .٣

 هـ،١٣٩٨

فبرایــر،  ١١-٣هـــ، ١٤٠٢ربیــع الآخــر، ســنة  ١٦-٨قــرارات الــدورة الخامســة المنعقــدة فــي  .٤

 م.١٩٨٢

 القوانین والأحكام القضائیة  :تاسعًا

ـــاریخ ٩٠لســـنة  ٩٩١٩الحكـــم الصـــادر فـــي الطعـــن رقـــم  .١ ـــة (ج) الصـــادر بت ـــدائرة المدنی ق ال

 م. ٢٧/٣/٢٠٢١

والمصــادق  ٣٣٤٤٢٢٢١هـــ فــي الـدعوى رقــم٣٠/٢/١٤٣٤بتـاریخ  ٣٤٥٠٤٣٥الصـك رقــم  .٢

 .٧/٥/١٤٣٤بتاریخ  ٣٤٢٠٨٨٣٦علیه بقرار الاستئناف رقم 

، موقــع محكمــة ١٩٦٦دیســمبر لســنة  ١٣ق نقــض مــن جلســة ٣٢لســنة  ٣٩٣الطعــن رقــم  .٣

  .النقض

  ٢٠/٥/٢٠٠٨ق الدوائر المدنیة جلسة ٦٦لسنة  ١٧٥٥الطعن رقم .٤

، ٣٩، المكتــــــــب الفنــــــــي س١٩٨٨ق جلســــــــة أول دیســــــــمبر ٥٨لســــــــنة ٦٠٥٤الطعــــــــن رقــــــــم .٥

 ".١٢١٣ص

قاعدة  ٦٣مكتب فني سنة  ١٠/٤/٢٠١٢ق الدائرة المدنیة جلسة ٦٩لسنة  ٦٧٧الطعن رقم .٦

 . ٥٨٩، ص٨٨

 القانون المدني الإیطالي .٧

هـــــ ١٣٩٥رمضــــان ســــنة ٢٠فــــي  ٥٨-٧٥الجزائــــري الصــــادر بــــالأمر رقــــمالقــــانون المــــدني  .٨

 ٨٤م. والقــــــانون المــــــدني الجزائــــــري الصــــــادر بالمرســــــوم رقــــــم١٩٧٥ســــــبتمبر  ٢٦الموافــــــق 

 ١٩٤٩لسنة

م ١٩٤٨آیـار لسـنة ١٨بتـاریخ  ٨٤القانون المدني السـوري الصـادر بالمرسـوم التشـریعي رقـم .٩

 م. ١٩٤٩حزیران  ١٥والمطبق اعتبارا من 

الصادر  ٣٠١٥وتعدیلاته، الوقائع العراقیة العدد ١٩٥١لسنة ٤٠ن المدني العراقي رقمالقانو  .١٠

 . ٩/٨/١٩٥١في 

 م. ١٩٨٠لسنة ٦٧القانون المدني الكویتي الصادر بمرسوم القانون رقم .١١



٤٩٤ 
 

ـــــانون المـــــدني المصـــــري رقـــــم .١٢ ـــــم١٩٤٨لســـــنة ١٣١الق  ١٠٨م، الوقـــــائع المصـــــریة، العـــــدد رق

 م. ٢٩/٧/١٩٤٨مكرر(أ)، الصادر في 

/ق لعــــــام ٢٩١/٢هـــــــ القضــــــیة رقــــــم ٤/١/١٤٠١هـــــــ جلســـــة ١٤٠١/ن لعــــــام ٣القـــــرار رقــــــم  .١٣

 هـ، مجموعة المبادئ الشرعیة والنظامیة، دیوان المظالم.١٣٩٥

بشــأن إجــراءات مواجهــة الأوبئــة والجــوائح الصــحیة، الجریــدة  ٢٠٢١لســنة ١٥٢القــانون رقــم .١٤

 م. ٢٠٢١نوفمبر  ٢٩مكرر في  ٤٧الرسمیة، العدد

هـــــ، حكــــم ابتـــــدائي ١٤١٥/ق لعــــام ١٥٥٤/١هــــــ و١٤١٤/ق لعــــام ١١٤٦/١القضــــیة رقــــم  .١٥

 هـ. ١٤١٧/ت/ العام ٥هـ المؤید بحكم هیئة التدقیق رقم ١٤١٦لعام  ١/٣/د/١٥رقم

 ،".١٣٢٠ص ٢٠مجموعة أحكام النقض سنة  ٢٠/١٢/١٩٧٣جلسة  .١٦

مـدني مـن القـانون ال ١٢٣١إلـى  ١١٠٠قانون العقود الفرنسـي الجدیـد باللغـة العربیـة المـواد  .١٧

 . ٢٠١٨الفرنسي، ترجمة د/ محمد حسن قاسم، منشورات الحلبي الحقوقیة، عام 

 .٤/٤/٢٠١٨ق بتاریخ ٧٩س ٧٣٢٣نقض مدني الطعن رقم .١٨

، نقـــض ١١٦٣ق، ص٢٦مجموعـــة أحكـــام الـــنقض ســـنة  ٩/٦/١٩٧٠نقـــض مـــدني جلســـة  .١٩

 . ١١٩٧ق، ص١٣مجموعة أحكام النقض س ١٩٦٢لسنة ٢٠/١٢جلسة 

 ١١/١/٢٠٢٠ق جلسة ٨٩ة لسن ١٠٣١٢نقض مدني رقم  .٢٠

، ونقـــــض مـــــدني جلســـــة ٤/٤/٢٠١٨ق بتـــــاریخ ٧٩لســـــنة  ٧٣٢٣نقـــــض مـــــدني طعـــــن رقـــــم .٢١

 . ١٩١، ص١٦مجموعة أحكام النقض س ١٨/٢/١٩٦٠

  المواقع الالكترونیة  :عاشراً

 mawd003.comlمفهوم التغیر" "كتب مجدي خضر. موقع نت .١

2. www.international-arbition-attorney.com 



٤٩٥ 
 

  International- Arbitrationالقوة القاهرة والتحكیم والتحكم 

3. https://www.droitetentreprise.com/?p=19653 

  =https://www.cc.gov.judgmetn_sinle?idموقع محكمة النقض المصریة  .٤

  . https://www.who.int/ar،موقع منظمة الصحة العالمیة .٥

 

   



٤٩٦ 
 

 المراجع الأجنبیة :حادي عشر

1. Spitz (J.F): QuiditContractuelditjuste: 

 Quelauesremarquessuruneformule d' Alfred Fouillee, Rev. Trim. Dr. 

Civ. 2007, P. 281 ets. 


